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  موجز

  

. ةعامة الماليإص2ح إدارة ال على صعيدالشرق ا�وسط وشمال أفريقيا منطقة يقوم ھذا التقرير بدراسة تجربة بلدان 

ة للبلد، مالية، وتقييمات المسؤولية الماليتقييمات ا;نفاق العام والمساءلة ال تشملبا5ستناد إلى مصادر متنوّعة و
، يسعى إص2حيين بارزين، وغيرھا من الوثائق والتقارير، با;ضافة إلى مقاب2ت أجُريتَ مع عات ا;نفاق العامومراج

بالمقارنة مع  الشرق ا�وسط وشمال أفريقيامنطقة بلدان  ما ھي مكانة: ومنھا ة عدّةأساسيالتقرير إلى معالجة مسائل 
؟ المعتمدة فيھاة عامة الماليفي ما يتعلقّ بأنظمة وممارسات إدارة الاثلة ممتنمية بمعد5ّت التي تتمتعّ غيرھا من البلدان 

الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا منطقة ة في عامة الماليات إدارة الص2حوالقوة الدافعة ; ساسيالمضمون ا�ما ھو 
للنجاح أو للفشل؟ ھل  ةساسيالمكوّنات ا� كانت، وأين تعثّرت؟ ما اتص2حھذه ا; أين نجحت ؟العقد المنصرم خ2ل

  ات؟ص2حكيفية تطبيق ھذه ا; مناستقاءھا  ةالمانحالجھات مِن دروس قيمّة تستطيع البلدان ا�خرى و



 3

  

  المختصرات<ئحة ب

  

• ACCT :الجزائر( الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة( 

• AFDB :البنك ا�فريقي للتنمية 

• AFMIS :ليةنظام معلومات ا;دارة المحاسبية والما 

• AGES :نظام ا;نفاق الحكومي ا_لي 

• AP :البرامج رُخَص 

• ARABOSAI :جھزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةbالمجموعة العربية ل 

• ASOSAI : العليا رقابةال �جھزةالمنظمّة ا_سيوية 

• BCC: الموازنة تعميم تحضيري ;عداد 

• BdL :لبنان مصرف 

• BSA : العراق(ديوان الرقابة المالية( 

• BSMP :الجزائر( مشروع تحديث الموازنة الجزائرية( 

• CACI : سوريا(الھيئة المركزية للرقابة والتفتيش( 

• CAO : شؤون التقيد با�نظمةمستشار 

• CBE :البنك المركزي المصري 

• CBI :البنك المركزي العراقي 

• CBY :البنك المركزي اليمني 

• CDR :مجلس ا;نماء وا;عمار 

• CFAA : ة للبلدماليالتقييم المسؤولية 

• CGED: الدولة بنفقات ل2لتزام العامة المراقبة 

• CGSP :تونس(ة عاممكتب التدقيق بالخدمات ال( 

• CIB :لبنان(التفتيش المركزي  ھيئة( 

• CMU :وحدة إدارة النقد 

• CNED :الصندوق الوطني للتجھيز من أجل التنمية 

• CoA : لبنان( المحاسبة ديوان/)ا�ردن(دليل الحسابات( 

• COCA:  اليمن(الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة( 

• COFC : سوريا(الجھاز المركزي للرقابة المالية( 

• COFOG :تصنيف وظائف الحكومة 

• COG :الحكومة المركزية 

• COI :العراق(النزاھة  ھيئة( 

• COR :العراق( نواب العراقيمجلس ال( 

• CP :اعتمادات الدفع 

• CPA : العراق( المؤقتّة ا5ئت2فسلطة( 

• CPAR : تقييم التوريدات القطريةتقرير 

• CPI :مؤشّر مدركات الفساد 

• CPIA : القطري للسياسات والمؤسساتتقييم ا�داء 

• CSMP : اليمن(مشروع تحديث الخدمة المدنية( 

• CST :ضريبة المبيعات المركزية 

• DA: الدينار الجزائري 

• DB :إدارة الموازنة 

• DFID : حدةمملكة المتال(البريطانية وزارة التنمية الدولية( 

• DGCP :تونس( ا;دارة العامة للمحاسبة العمومية( 
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• DMFAS :نظام إدارة الدين والتحليل المالي 

• DPL :ا;قراض �غراض سياسات التنمية 

• DPM :نائب رئيس الوزراء 

• DPPR :للحدّ من الفقر خطة التنمية  

• DPR :تقرير مفصّل حول المشروع  

• EC :المفوضية ا�وروبية  

• EdL :كھرباء لبنان مؤسّسة 

• EFMIS: مشروع دعم تطبيق إص2ح ا;دارة المالية الطارئ 

• ESW: العمل ا5قتصادي والقطاعي 

• EU: ا5تحاد ا�وروبي 

• FAD: ةعامة الماليإدارة شؤون ال 

• FE:  المستقبليةالتوقعات 

• FMIS: نظم إدارة المعلومات المالية 

• FRR: ;الجزائر(يرادات صندوق تنظيم ا( 

• FY: ةليماالسنة ال 

• GBD: ا�ردن( دائرة الموازنة العامة( 

• GBO:  ھدافوفقاً لإدارة الموازنةb )تونس( 

• GCC: مجلس التعاون الخليجي 

• GCF:  تونس(قسم التدقيق المالي( 

• GDDS: معيار نشر البيانات الحكومية 

• GDP: الناتج المحلي ا;جمالي 

• GFSM:  ة الحكومةماليدليل إحصاءات 

• GFMIS: ومات المالية الحكوميةنظام إدارة المعل 

• GFS/COFOG: تصنيف وظائف الحكومة/ إحصاءات مالية الحكومة  

• GID: النظام المتكامل لمراقبة ا;نفاق 

• GoE: الحكومة المصرية 

• GoI: الحكومة العراقية 

• GoJ: الحكومة ا�ردنية 

• GoL: الحكومة اللبنانية 

• GoY: الحكومة اليمنية 

• GPC:  اليمن(حزب المؤتمر العام( 

• GTZ: الوكالة ا�لمانية للتعاون التقني 

• GU: وحدة حكومية 

• HCCAF: تونس( الھيئة العليا للرقابة ا;دارية والمالية( 

• HIPC: البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

• HRC:  غاثةrلبنان(الھيئة العليا ل( 

• ICI: العھد الدولي للعراق 

• ICR: تقرير استكمال التنفيذ 

• ICRG: ر القطريةالدليل الدولي للمخاط 

• ID: الدينار العراقي 

• IDA: المؤسسة الدولية للتنمية 

• IDF:  التنمية المؤسساتيةصندوق 

• IFMCA: تقييمات قدرة ا;دارة المالية المؤسسية 

• IFMIS: نظام إدارة المعلومات المالية العراقي 
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• IGF:  ّةماليللشية العامة المفت 

• IMF: صندوق النقد الدولي 

• INTOSAI: الدولية ةالمنظم bجھزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةل 

• IPSAS: معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 

• ISDT: دائـرة ضريبة الدخـل والمبيعات  

• ITD :دائرة ضريبة الدخل 

• ITF: صندوق العراق ا5ستئماني 

• JD: الدينار ا�ردني 

• KRG:  العراق( ردستانوإقليم كحكومة( 

• LOLF: المغرب( بالقوانين المالية خاصّ القانون ا�ساسي ال( 

• LTO: ّراالكب ينمكتب المكلف 

• MDCI:  تونس(وزارة التنمية والتعاون الدولي( 

• MDG :لفيةbا�ھداف ا;نمائية ل 

• MED :التنمية ا5قتصادية وزارة 

• MEF : المغرب(وزارة ا5قتصاد والمالية( 

• MENA: منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا 

• MMSP: المغرب( ةالعام اتلقطاعوزارة تحديث ا( 

• MOF: لبنان(وزارة المال /ةماليوزارة ال( 

• MOH: وزارة الصحّة 

• MOLA: اليمن(ة محليوزارة ا;دارة ال( 

• MOP: وزارة التخطيط 

• MOPDC:  العراق( ا;نمائيوزارة التخطيط والتعاون( 

• MOPIC: وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

• MSAD: ;مصر( ةداريوزارة الدولة للتنمية ا( 

• MTEF: ط ا�جلإطار ا;نفاق المتوس 

• MTFF: ;طار المالي المتوسط ا�جلا 

• MTO:  ّينالمتوسط ينفمكتب المكل 

• NGO: ةحكوميمة غير منظ 

• NFTI: المعھد الوطني للتدريب المالي 

• NRA: ;ةوطنيال ص2حأجندة ا 

• NSSF: الصندوق الوطني للضمان ا5جتماعي 

• OBL: ة ا�ساسيزناوقانون الم 

• ODPM: مكتب نائب رئيس الوزراء 

• OECD: منظمة التعاون ا5قتصادي والتنمية 

• OPM: مكتب رئيس الوزراء 

• PA: السلطة الفلسطينية 

• PAL: لبنان( قانون المحاسبة العمومية( 

• PARL: قرض إص2ح ا;دارة العامة 

• PARP: برنامج إص2ح ا;دارة العامة 

• PCSC: الجزائر( البرنامج التكميلي لدعم النمو( 

• PDD: إدارة الدين العام 

• PEFA: ةماليا;نفاق العام والمساءلة ال 

• PEIA:  المؤسسي ا;نفاقونفاق العام ا;تقييم 

• PEM-TA:  المساعدة الفنية –إدارة ا;نفاق العام 
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• PER: ا;نفاق العام ةمراجع 

• PFM: ةعامة الماليإدارة ال 

• PFMAU: مةة بإدارة المالية العاخاصّ الوحدة ا5ستشارية ال 

• PIF: صندوق ا5ستثمار الفلسطيني 

• PIU: وحدة تنفيذ المشروع 

• PLC: المجلس التشريعي الفلسطيني 

• PPP: تعادل القدرة الشرائية 

• PRDP:  إنمائيةإعداد خطة 

• PSA: ;نتاجاتفاقية الشراكة في ا 

• PSR: إص2ح القطاع العام 

• ROB: الموازنات التي تركّز على النتائج عدادإ 

• ROSC: اة المعايير والمواثيقمراع ريرتق 

• SAACB:  الضفةّ الغربية وغزّة( وا;داريةديوان الرقابة المالية( 

• SAI: ا�جھزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

• SDDS:  ةالخاصّ البيانات نشرمعايير 

• SIGIR: المفتش العام ;عادة إعمار العراق 

• SOE: الشركات المملوكة من الدولة 

• SONATRACH: نتاج ونقل وتحويل وتجارة الھيدروكربوناتإعامة �بحاث والشركة ال 

• SNG :  المحليّةالحكومة 

• SPC: سوريا( الدولةتخطيط ة ھيئ( 

• STA:  خاصّ حساب خزينة 

• STD:  المبيعاتدائرة ضريبة 

• SU: وحدات ا;نفاق 

• TGR:  المغرب(الخزينة العامة للمملكة( 

• TSA:  مصر(حساب خزينة موحّد( 

• UNCAC: م المتحدة لمكافحة الفسادفاقية ا�مات 

• UNDP:  ا;نمائيبرنامج ا�مم المتحدة 

• U.S.AID: ة للتنمية الدوليةميركيالوكالة ا� 

• VAT: ضريبة القيمة المضافة 

• WBG: الضفةّ الغربية وغزّة 

• WGI: المؤشرات العالمية ;دارة الحكم 

• YER: الريال اليمني  

  

  

  رتشمشاد أخ: الرئيس يابةن

  ريتفا رينيكا: العام القطاعشؤون  سةارئ

  غونتر ھايدنھوف: العام القطاعشؤون  إدارة

 روبرت بيشيل، مارك آھرن: قيادة فريق العمل
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  وتقدير شكركلمة 

  
 مؤلفيب5ً نبدأ أوّ  .بداية توجيه أخلص آيات التقدير والعرفان إلى كلّ من ساھم في إعداد ھذا التقرير وھم كثرنودّ 

رون أمن بين ھؤ5ء نذكر و. لما كان ھذا التقرير ممكناً ، جدّھم ومثابرتھم في العمل، فلو5 تبصّرھم والفردية الفصول
من  اً عدد أن نشكر كما نودّ . وماسيتيفد بيغس، وروبير أبو جودة، وإيلينا موراسيي2، ودايفد شاند، ودانيال ريا، وداأ

راء قيمّة خ2ل فترة خبراء القطاع العام الذين كانت لھم مساھمات وآبا;ضافة إلى  ينطريالقُ ين ا5قتصاديكبار 
ن الشواربي، ونديامي ديوب، وخالد المسناوي، وسنتياغو ن فيھم سبنام أكايا، وخورخي أراوخو، وشيريا;عداد، بم

قدّم با;ضافة إلى ذلك، . كس، وستيفانو باترنوسترو، ويحيا خيري سعيديھيريرا، وكاترين لوران، وخوسي لوبيز كال
ة كانت لستيفن ماكلود مساھمات بارزكما . في مختلف مراحل إعداد التقرير كبيرينودعماً  ر ھايدنھوف مساھمةنتغو

  . العملفي المراحل ا�ولى من 

  

ات ص2حة، وا;عامة الماليحول إص2ح إدارة ال مفصّلة أكثر 5تبصياغة دراسات حا ناجاريانيتيا وقد قامت ن
ھذه تشكّل . و ستونرحالة مصر آنددراسة ساعدھا في  حيث، الضفةّ الغربية وغزّةة في مصر، والضريبية والجمركي

إص2ح القطاع العام في المتصلة بأوسع نطاقاً يرمي إلى تحديد وتوثيق ا�مثلة الواعدة  ونيالحا5ت جزءاً من جھد تعا
  .ةالحكومي ة دبي لrدارةكليالبنك الدولي بالتعاون مع  ويتولىّ إدارتهمنطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، 

  

صندوق النقد الدولي، وجيمس ل لتابعةاة عامة الماليإدارة شؤون الراجعين النظراء نذكر ريتشارد آلن من من المو
البيانات  جمعوا في ھمساالباحثين البارعين الذين  لمساعديأيضاً ممتنوّن  نحن. كامبو - كيافوسبرمبي وسالفاتوري 

مافو  تساھمكما . حناّ الةب، وھاوتحليلھا وفي إعداد التقرير النھائي، ومن بينھم ليدا بتديني، وليديا حبح
الدعم اللوجستي  لتوفيرھا، نخصّ بالشكر ألكس سبرلنغ وفي الختام. ةتوليف الوثيقة النھائي في لويرانايفواريف
ة قانونيفي مھمّتھا الجديدة في إدارة الشؤون ال بالتوفيقلھا ياتنا تمن. بكياستھا وسحرھا وكفاءتھا المعھودةوالتنظيمي، 

  .التابعة للبنك الدولي

  

 من مكتب نائب رئيس إدارة الحكم تحسينوصناديق  النرويجي للحوكمة تئمانيا5سالصندوق ھذا وقد دعمنا في جھدنا 

اً في ما يتعلقّ بعدد من م ا5تحاد ا�وروبي دعماً إضافيكما قدّ . شمال أفريقياالشرق ا�وسط ومنطقة البنك الدولي ل
ا;نفاق العام والمساءلة  دراسة أمّا. ة بالمغرب وتونسخاصّ ة بما فيھا تلك الماليا;نفاق العام والمساءلة ال دراسات

  .بالكامل اوإجراءھ ابا�ردن، فقد تولىّ ا5تحاد ا�وروبي تمويلھ ةخاصّ ة الماليال

  

جون ويتر الذي عمل بشكل موسّع على قضايا استقرار ا5قتصاد الراحل إلى زميلنا  عملنا ھذانھُدي في الختام، و
  .وروحه المرحةوحكمته  نباھتهوكَم نفتقد . ة في عدد من بلدان المشرقعاملة امالية، وإدارة الماليالكليّ، وا5ستدامة ال

  

  جونيور مارك آھرن وروبرت بيشيل
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 ملخّص تنفيذي

  

 

  مقدّمة

 

تشُير أحدث و. يعدّ حشد الموارد المالية وتوزيعھا إحدى أھمّ المھام التي تؤدّيھا الحكومات من أجل تحقيق أھدافھا
 ٤٠٧بنك الدولي إلى أنّ الحكومات في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا قد أنفقت نحو البيانات الصادرة عن ال

طريقة إنفاق ھذه  تؤثّر. مھامھا السياسية والتنظيمية والخدماتيةبھا قياملدى  ٢٠٠٧مليار دو5ر أميركي في العام 
لى سبيل المثال، إنّ تحقيق مصر مكاسب ع. على مسار الحكومات التنموي ا�وسع نطاقاً  تأثيراً كبيراً ا�موال لھا 
أي  – أميركي مليون دو5ر ٦٣٧من شأنه أن يدرّ عليھا  ٢٠٠٩واحد بالمائة على صعيد الموازنة للعام  ھاكفاءة معدّل

 ٦٠٠٠٠٠كلم، أو توظيف  ٤٥٠٠مدرسة، أو شقّ طريق سريع طوله  ٤٠٠٠٠ما يكفي من الموارد المالية لبناء 

من المفاجئ أن تكون مواضيع إدارة المالية العامة في صلب برامج إص2ح إدارة الحكم في  لذا، ليس. طبيب إضافي
  .كافةّ بلدان المنطقة تقريباً 

 

وكي تتمكّن الحكومات من أداء مھمّتھا ا;نفاقية كما يجب، على ممارسات إدارة المالية العامة فيھا أن تلبيّ بعض 
ة أن تكون معقولة، بمعنى أن تتمّ في إطار يضمن التوافق بين ا;نفاق يجب على نفقات الحكوم. المعايير الراسخة

يترتبّ على الحكومات . استدامة ا;نفاق على المدى الطويل ھذا با;ضافة إلىوأھداف السياسات النقدية والمالية، 
تھا السياسية، بما في بين مختلف القطاعات وفئات ا;نفاق بطريقة تعكس أولوياّعلى أكمل وجه توزيع الموارد العامة 

كما يجب على ھذا ا;نفاق أن يكون كفوءاً، أي أن يساھم . ذلك النمو المستدام فض2ً عن التنمية البشرية وا5جتماعية
في تعظيم الناتج بالنسبة إلى مجموعة محدّدة من المدخ2ت، وأن يكون فعا5ًّ، بمعنى أن يدعم تحقيق أھداف الحكومة 

ذلك، على ا;نفاق أن يكون شفاّفاً، أيّ أن يتمّ وفقاً للقوانين وا�نظمة ذات الصلة، وأن يراعي  با;ضافة إلى. بنجاح
  . الضوابط والموازين المناسبة لضمان ا5ستقامة المالية

 

رق ففي الكثير من بلدان منطقة الش. رغم أنّ ھذه ا�ھداف تعدّ بسيطة نسبياً، قد 5 يكون تحقيقھا بھذه البساطة والسھولة
يسعى ھذا التقرير إلى . ا�وسط وشمال أفريقيا، أدرجت إص2حات إدارة المالية العامة في ا�جندة منذ عقد أو أكثر

وإلى فھم طبيعة التحدّيات التي تواجھھا ھذه البلدان في إدارة المالية العامة  اليومإمعان النظر في ھذه التجربة حتى 
الجزائر، مصر، العراق، ا�ردن، : ھذه في عشرة بلدان عربية ھي ا;ص2حات وھو يقوم بدراسة. بشكل أفضل

يعود اختيار ھذه البلدان، جزئياً، إلى كونھا أماكن . ة الغربية وغزّة، واليمنلبنان، المغرب، سوريا، تونس، الضفّ 
كما أنّ ھذه . وافرة مقارنةانشغل فيھا البنك الدولي بشكل كبير بقضايا إدارة المالية العامة وتمكّن من جمع معلومات 

في . البلدان تمثلّ شريحة عينة مثيرة ل2ھتمام من حيث التقاليد ا;دارية، با;ضافة إلى تمتُّعھا بمستويات تنمية مختلفة
دو5راً أميركياً ومتوسّط العمر المتوقَّع  ٦٠١٧أعلى السلمّ، نجد لبنان حيث بلغ معدّل الناتج المحليّ ا;جمالي للفرد 

 ٩٧٣، فيما نجد اليمن في أسفل السلمّ حيث بلغ فيه معدّل الناتج المحليّ ا;جمالي للفرد ٢٠٠٧ العام في سنة ٧٢

مواطن فيما  ١٠٠لrنترنت لكلّ  اً مُستخدِم ٣٨.٣في لبنان، ھناك نحو . سنة ٦٢دو5راً أميركياً ومتوسّط العمر المتوقعّ 
الشرق منطقة ذه البلدان معاً، نجد أنھّا تضمّ أكثر من ثلثيّ سكّان إذا ما جمعنا ھ. فقط في العراق ٠.٩النسبة تبلغ ھذه 

العديد من النتائج وتجدر ا;شارة إلى أنّ . ا�وسط وشمال أفريقيا ونحو ثلث الناتج المحليّ ا;جمالي للمنطقة المذكورة
  . لشرق ا�وسط وشمال أفريقياا�خرى في منطقة ابالنسبة إلى البلدان ذات صلة سيكون التي توصّل إليھا ھذا التحليل 

 

ھذه البلدان مع أن تحدّد إلى أيّ مدى تتعامل الدراسة  تحاولعلى صعيد مضمون إص2حات إدارة المالية العامة، 
تحدّيات فريدة تستقي جذورھا من مع دارية متشابھة ومستويات تنمية مماثلة، أو إمشاكل مشتركة ناجمة عن تقاليد 

كما يھدف ھذا التحليل إلى فھم نوع إص2حات إدارة المالية العامة التي تمّ . الخاصّة ;داريةاالتاريخية أو  تھاتجرب
إلى جانب ھذه . تطبيقھا في المنطقة خ2ل العقد الماضي، بما في ذلك نقاط النجاح والفشل وا�سباب الكامنة وراء ذلك

ريقة التي نفذّت بھا ھذه ا;ص2حات ومدى المسائل، تسعى الدراسة إلى استنتاج خ2صات أكثر شمولية حول الط
ھل من عبرٍ تكتيكية يمكن استخ2صھا حول الطرق الفضلى التي يستطيع ). أو فشلھا(تأثيرھا على نجاح ا;ص2حات 

ا;ص2حيون المقبلون ا5ستفادة منھا عند تنفيذ ا;ص2حات؟ وكيف تبُلوِر اعتبارات ا5قتصاد السياسي تحدّي إص2ح 
  مالية العامة في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا وتؤثّر عليه؟إدارة ال
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من أجل استعراض إص2ح إدارة المالية العامة في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، من الضروري اعتماد 
كثر أداة في السنوات ا�خيرة، أصبح إطار ا;نفاق العام والمساءلة المالية أ. مقاربة مشتركة لوضع أسُس التحليل

 ٢٨فھذه المجموعة المكوّنة من . معترف بھا ومقبولة في مجال تقييم وضع نظام إدارة المالية العامة في بلد معينّ

مؤشراً رفيع المستوى تقيس ا�داء مقارنةً مع أفضل الممارسات المعتمدة في البلدان المتقدّمة والنامية، كما تتيح تعقبّ 
المجا5ت الستةّ ا�ساسية التي تنطوي عليھا إدارة المالية في داء ا�لمؤشّرات بتحليل تقوم ا. التقدّم مع مرور الوقت

إعداد الموازنة ) ٣(الشمولية والشفافية؛ ) ٢(مصداقية الموازنة؛ ) ١: (العامة والتي ترُافق عملية إعداد الموازنة
التدقيق ) ٦(المحاسبة والتسجيل وا;ب2غ؛ و) ٥(ة؛ قابلية التوقعّ والرقابة في تنفيذ الموازن) ٤(استناداً إلى السياسات؛ 

يتمّ التركيز بشكل أساسي على الحكومة المركزية، با;ضافة إلى مسائل ذات صلة بالتدقيق في المالية . الخارجي
 .ةمحليّو5 يتمّ التطرّق بشكل مباشر إلى أنشطة المؤسّسات العامة والمستويات الحكومية ال. العامة بشكل إجمالي

 

في نقطة محدّدة من  مؤشّرات ا;نفاق العام والمساءلة المالية نظام إدارة المالية العامة في بلد معينّتقيمّ  في حين
ھذا الموضوع، تمّت ب ا;حاطةمن أجل . لھا ، تركِّز ھذه الدراسة على إص2حات النظام والتقدّم المُحرَز نتيجةً الزمن

 تعدّ أُ وقد . إلى تحليل ا;نفاق العام والمساءلة المالية )٢في المجلدّ عدد  مرفقة(إضافة مجموعة من الفصول القطرية 
ھذه الفصول وفقاً لتصميم مشترك من أجل إعطاء صورة أكثر تفصي2ً عن جھود إص2ح إدارة المالية العامة في 

يطال " ماذا: "سؤال التاليكما سعت ھذه التقييمات إلى التطرّق إلى ما ھو أبعد من ال. الب2د المشمولة بھذه الدراسة
حيث يتركّز التحليل حول المجا5ت الستةّ ا�ساسية الخاصّة با;نفاق العام والمساءلة  –إص2ح إدارة المالية العامة؟ 

إستراتيجيات التطبيق والمسائل ا�وسع  ذلكيتناول  ."لماذا"يتمّ إص2ح إدارة المالية العامة و" كيف"لفھم  – المالية
 متعلقّةلقد عوّلت ھذه الفصول بشكل كبير على دراسات مكتبية . اصّة با5قتصاد السياسي داخل بلد معينّنطاقاً الخ

بمستندات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الموجودة، مثل تقرير مراجعة ا;نفاق العام، وتقييم المسؤولية المالية 
وق النقد الدولي المعنية بمراعاة المعايير والمواثيق في مجال للبلد، وتقارير تقييم التوريدات القطرية، وتقارير صند

  .إدارة المالية العامة، با;ضافة إلى مجموعة متنوّعة من الوثائق ذات الصلة بالمشروع

 

الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، يستند منطقة المدى في مجال ا;ص2ح في  ين ل2ھتمام وبعيدتيفي حالتين مثيرت
التي قام بھا تتمثلّ الحالة ا�ولى في إص2حات إدارة المالية العامة . سات حا5ت إفرادية أكثر تفصي2ً التحليل إلى درا

إلى العام  ٢٠٠٢في الفترة الممتدّة من العام س2م فياّض خ2ل و5يته ا�ولى كوزير المالية في الضفةّ الغربية وغزّة 
 ٢٠٠٥لضريبية والجمركية التي تمّ تطبيقھا في مصر منذ العام أمّا الحالة الثانية، فھي تخصّ ا;ص2حات ا. ٢٠٠٥

، كبيرعلى ھذه ا;ص2حات دون سواھا �نھّا كانت ذات نطاق  ركّزت الدراسةوقد . في عھد يوسف بطرس غالي
  .وتعتبر من ا;ص2حات التي ساھمت في تحقيق تحسّن ملموس في ا�نظمة القائمة

 

 الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا بالمقارنة مع المعدّ<ت العالميةمنطقة ي ممارسات إص	ح المالية العامة ف
 

ا;نفاق العام والمساءلة المالية الستةّ التي تمّ استكمالھا بغية تقييم البلدان  تحاليلأدناه نتائج خ2صة  ١يظُھِر الرسم 
وتلك الخاصّة  ٢٠٠٦سوريا في العام بو بالضفةّ الغربية وغزّةالخاصّة التقييمات  أكُملتفقد . المشمولة بالدراسة
٢٠٠٩١لمغرب عام في حين أنھي تقييم ا ٢٠٠٨؛ أما تقييم العراق واليمن، فاستكمل عام ٢٠٠٧با�ردن في العام 

 .

عمليات  ستجُرىكما . ويجري حالياً تحليل ا;نفاق العام والمساءلة المالية في تونس، غير أنهّ لم يتمّ ا5نتھاء منه بعد
وتجدر ا;شارة . ن بھذه الدراسة ھما الجزائر ولبنانين مشموليآخر لبلدينلrنفاق العام والمساءلة المالية استعراض 
للمساعدة  ٤إلى  ٠إلى سلمّ رقمي من  حُوّل;نفاق العام والمساءلة المالية تصنيف البا�حرف المعتمد سلمّ إلى أنّ ال

  . ا�على التصنيف ٤حيث يمثّل الرقم  ،على إجراء المقارنات

 

وقد أجُرِي تحليل لمعرفة مكانة بلدان منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا بالمقارنة مع بلدان أخرى تملك مستويات 
جمالي للفرد بين ;بلداً منخفض الدخل حيث تراوحَ الناتج المحلي ا ١٩؛ في ھذه الحالة، شمل التحليل ذاتھا التنمية
 تتضمّن. (rنفاق العام والمساءلة الماليةل اً وحيث جرى مؤخّراً تقييم ٢٠٠٧عام دو5راً أميركياً في ال ٣٠٧٥و ٩٣٦

                                                 
١

لتقييم تمھيدياًّ �نّ الحكومة لم تصُادِق بعد على ، يبقى ا٢٠٠٩أكتوبر /رغم تقديم تقييم لrنفاق العام والمساءلة الماليةّ لمصر في تشرين ا�وّل 
  . عدد من النتائج التي توصّل إليھا
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ة من قائمة البلدان التي تمّت مقارنتھا ث2ثة بلدان من أفريقيا؛ ث2ثة من أميركا ال2تينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ ستّ 
)شرق آسيا والمحيط الھادئ؛ وسبعة من أوروبا وآسيا الوسطى

٢
  . نتائج ھذه المقارنة وفي ما يلي. 

 

الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا بالمقارنة مع معدّ<ت منطقة معدّ<ت ا(نفاق العام والمساءلة المالية في : ١الرسم 
  المنخفض إلى المتوسّطذات الدخل  ا(نفاق العام والمساءلة المالية العالمية للبلدان المماثلة

 

 

رة المالية العامة في المنطقة شبيھة تقريباً بأنظمة الدول ا�خرى التي تتمتعّ على الصعيد ا;جمالي، جاءت أنظمة إدا
، تنزع المنطقة إلى تحقيق أداء أفضل بقليل من حيث المحاسبة والتسجيل وا;ب2غ عاموبشكل . بمستويات دخلٍ مماثلة

يفات ا;نفاق العام والمساءلة وأحرز المغرب وا�ردن أعلى ع2مة في تصن. وأسوأ بقليل من حيث مصداقية الموازنة
). ٢.٨٧" (B"فك2ھما حصل على معدّل ع2مة إجمالي يبلغ . المالية المجمّعة من بين البلدان المشمولة بھذه الدراسة

في أدنى السلمّ، نجد الضفةّ الغربية وغزّة والعراق حيث تتمحور تقييمات ا;نفاق العام والمساءلة المالية حول معدّل 
"-C) " أنّ التقييمات الرسمية الخاصّة با;نفاق العام والمساءلة المالية 5 تحتوي إلى  مع ا;شارة، )١.٦و ١.٥بين

الفئات الستّ ا�ساسية، جاءت الع2مات ا�كثر تقارباً في وفي ما يتعلقّ بمعدّل الع2مات ). -(على تصنيفات سالبة 
الشرق منطقة يشير إلى وجود قاسم مشترك بين بلدان ا ممّ  ،في مجال مصداقية الموازنة) أي أدنى نسبة انحراف(

  . المعد5ّت بشكل كبير في مجال شمولية وشفافية الموازنة تا�وسط وشمال أفريقيا على ھذا الصعيد، فيما تفاوت

 

  أجندة ا(ص	ح ا�ساسية

 

مراحل  ٦جمع ھذه الفئات في  وقد تمّ  ،فئة شائعة يتضمّنھا إص2ح إدارة المالية العامة ١٣يتمحور ھذا القسم حول 
خيار مات أندروز الذي اعتمده في دراسة سابقة استخدم فيھا البيانات  اتبّعوفي اختيار الفئات، . تشكّل دورة الموازنة

في منطقة  الشائعةا;ص2ح  أنشطةالفئات بحيث تعكس تمّ تعديل  هالمتعلقّة با;نفاق العام والمساءلة المالية؛ إ5ّ أنّ 

                                                 
٢

، الباراغواي، البيرو، إندونيسيا، ساموا، الدومينيكيةالكونغو برازافيل، ليسوتو، سوازيلند، الجمھوريةّ : يشمل ھذا التحليل البلدان التالية 
  . ألبانيا، أرمينيا، أذربيجان، كوسوفو، جمھورية مقدونيا اليوغوس2فية السابقة، مولدوفا، وأوكرانيا تيمور الشرقيّة، تونغا، توفالو، فانواتو،
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�٣وسط وشمال أفريقياالشرق ا
المراحل المختلفة التي تشكّل دورة الموازنة با;ضافة إلى فئات  ٢يظُھِر الرسم و. 

  . ا;ص2ح التي يتمّ التطرّق إليھا في كلّ مرحلة من المراحل

 

ترتبط من التسويات، ولم يؤخذ في ا5عتبار العديد من ا;ص2حات المھمّة التي  اً اختيار فئات ا;ص2ح عدد تطلبّ
 تحديدومن المسائل التي كانت موضع نقاش نذكر ). مثل إص2حات الخدمة المدنية(ارتباطاً وثيقاً بإدارة المالية العامة 

ن يمجموعتفي ما يتعلقّ ب 5 سيمّا ،ما إذا كان ضرورياً إنشاء فئات منفصلة خاصّة ببعض ا;ص2حات الواسعة النطاق
ن غالباً ما تغطيان عدداً ياللت –وإص2حات الخزينة  ا�جلطرُ ا;نفاق المتوسّط إص2حات أُ  –من ا;ص2حات الشائعة 
ن ھذه ا;ص2حات خ2ل ف. من الفئات السابق ذكرھا في المقابل، جرى البحث . الدراسةتمّ النظر في ا�جزاء التي تكوِّ

على سبيل (ل دورة الموازنة في ا;ص2حات المتعلقّة بشفافية الموازنة، والتي تحصل في عدد من المراحل خ2
  . ضمن فئة واحدة) تقديم التقارير المالية خ2ل العام، والبيانات المالية لنھاية السنةوتوثيق الموازنة، ، المثال

 

ع2مات معدّل ا;نفاق العام والمساءلة  ذكرلكلّ مرحلة من المراحل الستّ التي تتضمّنھا دورة الموازنة، يتمّ في البداية 
ولكلّ مجال من مجا5ت . بھذه المرحلة المتعلقّةة ذات الصلة، ومن ثمّ تقييم كلّ مجال من مجا5ت ا;ص2ح المالي

مختلفة من ا;ص2ح، يحدّد التقرير باقتضاب الھدف الرئيسي لھذا النوع من ا;ص2حات قبل استعراض تجارب بلدان 
  . حول ا�مور الناجحة وتلك التي تبَينَّ أنھّا تشكّل تحدّياً أكبر ويقدّم بعدھا تقييماً . الشرق ا�وسط وشمال أفريقيامنطقة 

  

                                                 
 
٣

Andrews, PFM in Africa, Where are We, How Did We Get There, and Where Should We Goأندروز، . 
 

إدارة ( 
: ؟ راجع الصفحة ا;لكترونية التالية)نقطة، وإلى أين نذھبالماليةّ العامة في أفريقيا، أين نحن، كيف وصلنا إلى تلك ال

Africapdf.pdf.-in-http://www.resultsfordevelopment.org/sites/default/files/resources/PFM   
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  ا(ص	حات في مختلف مراحل دورة الموازنة: ٢الرسم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ا(عداد ا(ستراتيجي للموازنة -١

ة في وزارة المالية لتوفير من المھمّ وجود وحد :مالية على صعيد ا<قتصاد الكليّ واستدامة الموازنةالقدرات ال
) السياسات المالية على صعيد ا5قتصاد الكليّ(المشورة بشأن السياسات الخاصّة با5قتصاد الكليّ والسياسات المالية 

فوزارات المالية لم تتمتعّ سابقاً بھذه القدرة، لكن في السنوات ا�خيرة، . حرصاً على حسن ا;دارة المالية ا;جمالية
يتطلبّ ھذا العمل إجراء الكثير . يتقديم المشورة المالية على صعيد ا5قتصاد الكلّ مھامھا ن البلدان وحدات أنشأ عدد م

نتيجة لذلك، . من التحاليل؛ وتبينّ أنّ اجتذاب الموظفين المناسبين في إطار عقود الخدمة المدنية القياسية ھو بمثابة تحدٍّ 
لكن، مع زيادة . صد الضرائب وإعداد تقارير شھرية حول تنفيذ الموازنةركّز العديد من الوحدات في البداية على ر

 ،قدرة ھذه الوحدات، أصبحت ھذه ا�خيرة معنية أكثر بإعداد الموازنة من خ2ل تطوير إطار مالي خاصّ بالموازنة
  . ضعيفاً رغم أنّ الرابط بين ھذه ا�طرُ والموازنة النھائية 5 يزال 

 
ما في  في ا;دارة المالية، 5 تعتبر دائماً كلفة سياسةٍ  :لمتوسّطة ا�مد على صعيد القطاعاتالتركيز على النفقات ا

من أجل إدارة الموازنة بشكل أفضل، يحاول عدد من . السنة المقبلة مؤشّراً جيدّاً على التكاليف المتكبدّة مع الوقت
حول النفقات القطاعية، وذلك كجزء من " ستقبليةتقديرات م"البلدان في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا إعداد 

يتطلبّ ھذا ا;ص2ح الكثير من الموارد، وحتى ا_ن، جاءت النتائج مخيبّة . ا�جلإص2حات أطُرُ ا;نفاق المتوسّط 
لھذه  فالعمل غالباً ما تمّ تنفيذه من خ2ل مشاريع نموذجية في قطاعات مختلفة، حيث كانت ملكية وزارة المالية. ل�مال

وتشمل نقاط الضعف . في إعداد الموازنة ةغير مستخدم ةتحليلي عمليةنتيجةً لذلك، تبقى التقديرات . المشاريع محدودة
ا�خرى تركيز التحليل على نفقات المشروع فقط، وعدم إي2ء ا�ھمية الكافية إلى النفقات المتكرّرة والتي تستحوذ 

مستقبلية لتوفير منظور  قطاعية إعداد تقديرات ه من الضروريورغم أنّ . على القسم ا�كبر من الموازنة بشكل عام
المباشرة به إ5ّ بعد إدخال المزيد من التحسينات ا�ساسية عدم يجب  متقدّماً إص2حاً ذلك شكّل يعلى المدى المتوسط، 

  .على نظام إدارة المالية العامة

 
النظام المزدوج في إعداد من ة بلدان المنطقة تعتمد عناصر 5 تزال كافّ : ا(نفاق دمج الموازنة لتحسين كفاءة 

إ5ّ . على صعيد النفقات التشغيلية وا;نتاجية المخصّصاتالموازنات، مع اتخّاذ ترتيبات منفصلة لتقرير كيفية توزيع 
قد تؤدّي إلى بروز أنّ ھذه الترتيبات تعُيق الجھود الرامية إلى تحقيق أفضل قيمة مقابل المال الذي يتمّ إنفاقه، إذ 

 دورة الموازنة

 ا;عداد ا;ستراتيجي للموازنة
 

ا5قتصاد الكليّ مالية على صعيدال ةقدرال -    

إستراتيجيات قطاعية متوسّطة ا�مدا -    

دمج الموازنة لتحسين تخصيص الموارد  -    

 

 إعداد الموازنة
 

نةتوسيع نطاق المواز -   

تحسين شفافية الموازنة وتصنيفھا -   

 إدارة الموارد
 

  عمليات الخزينة - 

إص2حات في إدارة الضرائب والجمارك -   

إص2ح نظام المشتريات -   
 الرقابة والتدقيق الداخلي

 

تطوير ضوابط ا;نفاق، بما في ذلك إص2ح  - 
 المرتبّات 

     تعزيز التدقيق الداخلي - 

 المحاسبة وا;ب2غ
 

إص2حات السياسات المحاسبية    -   

    تضمين ا�داء في الموازنة   - 

 

 المساءلة الخارجية
 

تعزيز التدقيق الخارجي      -   
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من النفقات على الصعيد  ئفض2ً عن مزيج خاط ،وتفاوت في النفقات ا;نفاق،ثغرات أو ازدواجية على مستوى 
ورغم إحراز بعض التقدّم لدمج عناصر عرض الموازنة، كانت الجھود الرامية . جمالي كما على صعيد ا�نشطة;ا

ففي البلدان التي تتوفرّ فيھا وزارة تخطيط منفصلة . مراوغة للغايةإلى دمج عناصر أخرى متصّلة بإدارة الموازنة 
حين . تتولىّ إدارة الموازنة ا;نتاجية، شكّلت مقاومة المؤسّسات لتوحيد إدارة الموازنة في وزارة المالية مشكلةً خاصّة

التي تفرض نفسھا ھي ضمان تمتُّع  تبينّ أنّ إحدى التحدّيات ا�ساسيةييتمّ توحيد إدارة الموازنة داخل وزارة المالية، 
لھذا السبب، يجب التخطيط للمرحلة ا5نتقالية . ا;نتاجية لموازنةالوزارة بالقدرة التحليلية ال2زمة لrشراف على ا

  . بعناية شديدة

  

  إعداد الموازنة -٢

للرقابة المالية ولتخصيص واسع للموازنة أمر مھمّ حرصاً على فعاليتّھا كأداة  نطاقإنّ ضمان : توسيع نطاق الموازنة
. مكما أنهّ من المھمّ ضمان فعاليةّ المساءلة في مجال ا;نفاق العا. الموارد في المجال الذي يأتي في مقدّمة ا�ولويات

تعُتبَرَ القيود التي تحدّ من نطاق الموازنة مشكلةً عامة في المنطقة، كما ھو واضح من خ2ل الع2مات المتدنيّة التي تمّ 
إنّ المتطلبّات التقنية . زھا في مجال ا;نفاق العام والمساءلة المالية على صعيد نفقات الحكومة غير المبلغّ عنھاإحرا

لكن، توجد . التي يستلزمھا ھذا ا;ص2ح ليست كثيرة، وقد لوحظ تقدّم ملموس حيث توفرّ ا5لتزام السياسي الكافي
في ما يتعلقّ ة إلى مقاومة التغيير، لذا يجب اعتماد مقاربة إستراتيجية حوافز قوية تحدو بمَن لديه نفقات خارج الموازن

  .ا;ص2ح الذي من المرجّح أن يواجه مقاومة نتيجة ھذه المصالحب

 
إنّ توفير معلومات أفضل حول النفقات المُدرجَة في الموازنة يستطيع أن يؤدّي  :تحسين شفافية الموازنة وتصنيفھا

يعُتبََر . صداقية سياسة الحكومة المالية لدى الجمھور، والبرلمان، والخبراء الماليين الخارجييندوراً مھمّاً في بناء م
لقد اتخّذت بلدان كثيرة في المنطقة . إص2ح تصنيف الموازنة مكوّناً ھامّاً من مكوّنات ھذا الھدف ا�وسع نطاقاً 

رفع التقارير عن الموازنة في نة، وإدخال خطوات بھدف تحسين شفافية وثائق الموازنة، وتحديث تصنيف المواز
ومن العوامل التي تقف وراء ھذا النجاح، اعتبار . تعَُدّ ھذه الجھود من أنجح إص2حات إدارة المالية العامة. سنتھا

كما تنزع . ا;ص2حات تقنية بطبيعتھا وبالتالي أقلّ عرضةً للمعارضة الصادرة عن أصحاب المصالح الخاصّة
ى ا5عتماد على فريق صغير من الموظفّين في وزارة المالية، ا�مر الذي يحسّن من وضعھا في بيئة ا;ص2حات إل

 جزءاً من بنية النظام إدخالھابا;ضافة إلى ذلك، أصبحت ا;ص2حات بعد . تتمتعّ فيھا الخدمة المدنية بقدرة محدودة

 . نوعاً ما، ا�مر الذي ساھم في جعلھا أكثر استدامةً 

  

     المواردإدارة  -٣

يستطيع نظام الخزينة الذي يعمل بشكل جيدّ الحدّ من صافي تكاليف اقتراض الحكومة ومن : تطوير عمليات الخزينة
وقد باشر عدد من البلدان في المنطقة بإص2حات الخزينة من أجل تحسين إدارة . التعرّض لخطر التعثّر المصرفي

 لمورغم إحراز بعض التقدّم، غالباً ما . المصرف المركزي لدى (TSA)النقد من خ2ل فتح حساب خزينة موحّد 

وقد قام . بسبب عدم تمتُّع وزارة المالية بسُلطة توحيد بعض ا�رصدة حساب الخزينة الموحّد توسيع نطاقستكمل يُ 
تراض عدد من البلدان بإنشاء وحدات بھدف إعداد خطّة نقدية وصيانتھا، وھو أمر قد يسُاعد في جعل عملية ا5ق

. لكن غالباً ما 5 تسُتخدم الخطط النقدية في إدارة النقد استخداماً فاع2ً . وا5ستثمار تتماشى مع حاجات الحكومة النقدية

 . وقليلة ھي البلدان التي اتخّذت خطوات لتحسين أنظمة إدارة الدين كجزء من إص2حات الموازنة التي قامت بھا

  

تستطيع أيّ حكومة زيادة إيراداتھا وتعزيز عدالة النظام وخفض : والجمارك الضرائب –إص	حات في إدارة الدخل 
بشكل عام، أحرزت بلدان منطقة . الضريبينظام العند تحسين إدارة  المكلفّين كلفة ممارسة ا�عمال التجارية على

عيد إص2حات إدارة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا تقدّماً أفضل بكثير على صعيد إص2ح إدارة الضرائب منه على ص
ويعود السبب في ذلك إلى اھتمام وزراء المالية با;ص2حات اھتماماً فاع2ً، �نھّم يحتاجون إلى زيادة . ا;نفاق

إدارة  كونومن العوامل ا�خرى التي ساھمت في ذلك . معاً  إيرادات الوزارة وتحسين مناخ بيئة العمل في آنٍ 
منح موظفّي مصلحة الضرائب حوافر لتعزيز ا�داء لم يكن ب ممّا سمح الضرائب وظيفة منفصلة داخل الحكومة

وأدّت ھذه الخطوة التكتيكية إلى انتقال عدد من أفضل موظفّي إدارة . با;مكان تعميم تطبيقھا على القطاع العام برمّته
. إدارة ا;نفاقعاني منھا تالتي  عدم توفر القدرةمشكلة تفاقمُ تسببّ في  مّاداخل الحكومة إلى إدارة الضرائب، م ا;نفاق

 . لھذا السبب، يجب توخّي الحذر عند اتخّاذ قرار بتقديم الحوافز في إدارة الضرائب دون سواھا
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ساعد ت يمكن أن التوريدب بھا شراء السلع والخدمات خ2ل عملية راقَ يُ إنّ الطريقة التي : إص	ح نظام المشتريات
، تستطيع التحسينات التي تطرأ على بالتالي. اطؤ وغيرھا من الممارسات الفاسدةالحكومة على الحدّ من أعمال التو

وقد سعى عدد من البلدان . تعتبر أنظمة المشتريات في المنطقة ضعيفة. خفض كلفة ا;نفاق الحكومي التوريدإجراءات 
غالباً ما تطال ا;ص2حات مجا5ت . �مالأتت النتائج مخيبّة لفالزمنية  ھاإلى القيام بإص2حات، إ5ّ أنهّ تمّ تمديد جداول

تأخير �صحاب ھذه المصالح كي يحاولوا حوافز قوية  ويعطيشكّل تھديداً لمصالح معينّة يقد ممّا يستشري فيھا الفساد 
رادة في مواجھة ;ا;خفاق في إحراز تقدّم ملموس يعكس بشكل كبير غياب ا إنّ . عملية ا;ص2ح أو تغيير مسارھا

 . المصالح الخاصّةذه ھأصحاب 

  

 الرقابة والتدقيق الداخلي  -٤

إنّ ضوابط ا;نفاق الفعّالة مھمّة لدعم الرقابة المالية ا;جمالية، وضمان التقيدّ بتخصيص  :تطوير ضوابط ا(نفاق
تعتبر . اتلشراء السلع والخدم ما يلزمالموارد وفقاً لما ھو محدّد في الموازنة، والحؤول دون دفع الحكومة مبالغ تفوق 

تنزع . ا;نفاق الحكوميعلى صعيد الضوابط، نظراً إلى ارتباطھا بدورة المعام2ت، عنصراً مھمّاً في معالجة الفساد 
د التواقيع على (دول المنطقة إلى التمتعّ بأنظمة رقابة شاملة تستغرق وقتاً كبيراً  غالباً ما يظھر ذلك من خ2ل تعدُّ

ھناك مشكلتان أساسيتان ھما . ة ھذه ا�نظمةا;نفاق العام والمساءلة المالية أظھرت عدم فعاليّ ، إ5ّ أنّ تقييمات )الموافقة
غالباً ما تطبّق عند دفع ثمن المشتريات فقط وليس عند الضوابط بدّد المساءلة، وأنّ يالضوابط تعدّد الموكّلين بأنّ 

تبسيط لالمحاو5ت لم يقُمَ إ5ّ عدد ضئيل نسبياً من طقة، على الرغم من المشاكل التي تواجھھا المنو. ا5لتزام با;نفاق
وأحرزت بعض الدول تقدّماً على صعيد إدارة المرتبّات، غير أنّ ھذا التقدّم كان . إجراءات الرقابة العامة وتعزيزھا

غياب اھتمام  أنّ ا;خفاق في إحراز تقدّم على صعيد تحسين ضوابط ا;نفاق يعود، بشكل أساسي، إلىويبدو . متفاوتاً 
 . السلطات الحقيقي با;ص2حات

  

سيمّا  5 –جودة أنظمة ا;دارة المالية  لسلطة التنفيذيةلن أن يضميھدف التدقيق الداخلي إلى : تعزيز التدقيق الداخلي
٤تطبيق الضوابط المالية وإدارة المخاطر

ا�مر تعاني مھامّ التدقيق الداخلي في غالبيةّ بلدان المنطقة من الضعف، . 
اً في المصالح حيث يكون المُدَقِّق مشاركاً أيضاً في بالذي يعكس وجود مشاكل على صعيد نطاق عملية التدقيق وتضار

ويعود ذلك من بين أسباب أخرى بشكل عام، لم يوضع إص2ح التدقيق الداخلي في مقدّمة ا�ولويّات، . عملية الرقابة
من  أيضاً غير أنّ مقاومة التغيير قد تأتي . دّمة من إص2ح إدارة المالية العامةأنّ التدقيق الداخلي يعتبر مرحلة متقإلى 

 .المُدقِّقين الحاليين الذين يعارضون ترك عملية رقابة المعام2ت حين تكون ھذه ا�خيرة مصدراً للفساد

  

 المحاسبة وا(ب	غ -٥

وثوقية سبل مراقبة النفقات وا�رصدة تستطيع إص2حات نظام المحاسبة تحسين م: إص	حات السياسات المحاسبية
حين تكون السياسات المحاسبية مراعيةً للمعايير الدولية، قد تزداد الثقة بنزاھة المعلومات . النقدية وا;ب2غ عنھا

فرغم اعتماد غالبيةّ البلدان اليوم . شھدت تجربة البلدان في إص2ح أنظمة المحاسبة نجاحاً نسبياً . المالية المتوفرة
ظمة القيد المزدوج، جاء نجاح إص2ح منھجيات المحاسبة محدوداً على صعيد استخدام النقد أو المستحقاّت بشكل أن

وبما أنّ إص2حات نظام المحاسبة تؤثرّ على عمل الكثير من الموظَّفين في . متسّق، وتطبيق معايير المحاسبة الدولية
لتطبيق ھذه ا;ص2حات التزاماً شديداً لمالية أن يكونوا ملتزمين القطاع العام، يجب على كبار الموظفّين في وزارة ا

 . بنجاح

  

5 تمنح صانعي السياسات معلومات حول  مدخ2تإنّ الموازنة القائمة تقليدياً على ال: تضمين ا�داء في الموازنة
ة التركيز على ا�داء تشھد لى ذلك، بدأت فكرإبا;ضافة . السلع والخدمات والسياسات التي يموّلھا ا;نفاق الحكومي

وقد غير أنّ النجاحات 5 تزال محدودةً حتى ا_ن، . إقبا5ً، وأصبحت بلدان المنطقة تولي ھذا ا;ص2ح اھتماماً كبيراً 
الكثير من العناصر ا�خرى في نظام  عملإنّ ا;ص2ح صعبٌ جزئياً �نهّ يفترض . تمديد ا;طار الزمني لrص2ح تمّ 

لھذا السبب، حتىّ عندما تكون ا;ص2حات جاريةً على قدم وساق، يجب بذل . عامة وفق معيار مقبولال ماليةالإدارة 
 . ھذه المقاربةمن دعم أنظمة المحاسبة  تمكّنكافةّ الجھود الممكنة لتجنُّب المقاربات ذات المفاھيم المُعقَّدَة، وضمان 

                                                 
٤

  .  امه ا�ساسية بشكل عاميستطيع التدقيق الداخلي التعليق على القيمة التي جنيت مقابل المال الذي تمّ إنفاقه، إ5ّ أنّ ھذا 5 يندرج ضمن مھ 
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  المساءلة الخارجية -٦

تدقيق الخارجي للبرلمان ضمانة من حيث ا5متثال للقوانين المالية، وموثوقية البيانات يوفرّ ال: تعزيز التدقيق الخارجي
على ، يوفرّ ھذا التدقيق نظاماً انضباطياً ضرورياً هوبصفته ھذ. المالية، والقيمة مقابل المال الذي تقوم الحكومة بإنفاقه

العام والمساءلة المالية إلى أنّ مھامّ التدقيق الخارجي في تشير تقييمات ا;نفاق . ا;دارة المالية للسلطة التنفيذية صعيد
بلدان المنطقة تعاني من مجموعة من نقاط الضعف التي تركّز بشكل كبير على المعام2ت بد5ً من ا�نظمة، فض2ً 

أجھزة  ورغم نقاط الضعف التي تتضمّنھا. عن تضارب المصالح حيث يشارك المُدقِّق في عمليات المراقبة المُسبقَة
من أجل إص2ح مھام التدقيق الخارجي، ا�مر الذي يعكس، جزئياً، الدور الصغير نسبياً كثيرة جھود لم تبُذل التدقيق، 

ومع أنّ التدقيق الخارجي يركّز على توفير الضمانة إلى البرلمان، . الذي تلعبه البرلمانات في العديد من بلدان المنطقة
أن يدعم ا;ص2حات في مجال تنفيذ الموازنة، وذلك عبر تشجيع مزيد من ا5نضباط  من شأن وجود جھاز تدقيق فعّال
غير أنّ نجاح الجھود الرامية إلى بناء قدرات جھاز التدقيق يبقى رھن البرلمان . على صعيد ممارسات المحاسبة

 .ومدى استعداده 5ستخدام تقرير المدقِّق في نھاية المطاف

  

مجموعة ناشئة من الممارسات : لية العامة في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقياتطبيق إص	حات إدارة الما
 الواعدة؟

  

الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا في منطقة في إطار تلخيص المناقشة التي تمّت أع2ه، يقسّم الجدول التالي تجربة 
حات التي كانت أكثر نجاحاً بشكل عام، بحيث تضمّ الفئة ا�ولى ا;ص2. إص2ح إدارة المالية العامة وفقاً لث2ثة أبعاد

بشكل فعّال وإحراز تقدّم ملموس يمكن التحققّ  ھاعدد من بلدان منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا تطبيق استطاع
ا;ص2حات التي زخرت بالتحدّيات وانطوت على مشاكل  على تشتملأمّا الفئة الثالثة، فھي . منه بشكل مستقلّ 

ھذا 5 يعني أنهّ كان من المستحيل تطبيق ھذه ا;ص2حات، فقد استطاع بعض بلدان  لكن. ر من غيرھاأكثوصعوبات 
غير أنّ ھذا ا�مر ليس شائعاً في . بعض عناصر ھذه ا;ص2حات إرساءمنطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا 

 أتت فيھاالتعميم على مستوى المنطقة و افيھيصعب  مجا5ت، فھي تمثلّ ا;ص2حات المتفاوتة النتائجأمّا فئة . المنطقة

  . خاصّة ببلد معينّفريدة، النتائج في غالبيةّ ا�حيان 

 

توزيع إص	حات إدارة المالية العامة الناجحة وتلك الزاخرة بالتحديات في منطقة الشرق ا�وسط وشمال : ١الجدول 
  أفريقيا

  

إص	حات إدارة المالية العامة 
 الناجحة

إص	حات إدارة المالية العامة   اوتة النتائجإص	حات متف
 الزاخرة بالتحديات

تصنيف  تحسين •
 الموازنة

 

شفافية  تحسين •
 الموازنة

 ا;ص2حات •

  الضريبية والجمركية

على صعيد  الماليةتحسين القدرة  •
   ا5قتصاد الكليّ

  دمج الموازنة •

   المسبقةعمليات الرقابة  بسيطت •

  مراقبة ا5لتزامات •

  ة المرتباتإدار •

  عمليات الخزينة •

  إص2ح أنظمة المحاسبة •

  التدقيق الداخلي والخارجي •

ستراتيجيات قطاعية متوسّطة إ •
  ا�مد

  تحسين نطاق الموازنة •

  تضمين ا�داء في الموازنة •

  المشترياتنظام إص2ح  •

مشاريع ضخمة في مجال  •
  تكنولوجيا المعلومات
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: نوعينالعامة الناجحة بشكل خاص في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا إلى  يمكن تقسيم إص2حات المالية

إ5ّ أنّ . سيمّا الضريبية منھا والجمركية ، 5ا;يراداتالجھود الرامية إلى تحسين شفافية الموازنة وتصنيفھا، وإص2ح 
. في طبيعته اً ياً من التعقيدات وتكنوقراطينسب اً عتبر خالييل فا�وّ . إلى حدّ بعيد انص2حات مختلفھذين النوعين من ا;

و5 بدّ من ا;شارة في ھذا السياق إلى وجود مرجع حالي يعُنى بالممارسات المقبولة ;ص2ح التصنيف ا5قتصادي، 
الصادر عن صندوق النقد الدولي، با;ضافة إلى وجود محفزّات  ٢٠٠١وھو دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

التوافق بين الحسابات والممارسات الدولية القياسية بغية تسھيل الحصول على بيانات مالية  تھدف إلى تحقيق
ما من مصالح  لكنقد تواجه ھذه ا;ص2حات بعض المقاومة نتيجة الجمود البيروقراطي ا�ساسي . واقتصادية مماثلة

  . بح جزءاً ثابتاً من نسيج النظامفا;ص2ح فور اكتمال تنفيذه يص. جوھرية على المحكّ وما من مھامٍ مھدّدة

 

إذ غالباً ما تكون وكا5ت العائدات . لكنّ ھذا 5 ينطبق على إص2حات الضرائب والجمارك حيث الرھانات أكبر بكثير
من الھيئات الحكومية حيث يستشري الفساد إلى أقصى حدٍّ �نّ مھامھا تمكّنھا من الحصول على دفعاتٍ من الشركات 

وغالباً ما تواجه الجھود ا_يلة إلى إعادة ھيكلة ھذه الھيئات وإعادة تنظيمھا مقاومةً شرسةً من . حدٍّ سواء وا�فراد على
لكن، حتىّ ولو كانت التحدّيات كبيرة فالمكاسب غالباً ما تكون ھي . الداخل وبعض الجھات الخارجية على حدٍّ سواء

الياً ملحوظاً غالباً ما تفضّل من المنظور السياسي زيادة فالحكومات التي تواجه عجزاً م. ا�خرى كثيرة أيضاً 
فھذه ا;ص2حات . ا;يرادات على الرغم من صعوبة ھذه الخطوة بد5ً من الشروع في عملية تخفيض ا;نفاق المؤلمة

  .تلقاھا قادرة إذاً على حشد الدعم السياسي الرفيع المستوى المطلوب لتنفيذھا بالكامل رغم المعارضة الشديدة التي

 

بشكل خاصّ و5 تعِد بمكاسب  ھاتنفيذ5 يسھل ولسوء الحظّ، نجد في الجھة المقابلة مجموعة من ا;ص2حات التي 
وبعض ھذه ا;ص2حات مثل تحسين نطاق الموازنة وشموليتھا ليس صعب . مادية كبيرة، أقلهّ على المدى القصير

بقاً، من المرجّح أ5ّ تمضي ھذه ا;ص2حات قدماً ما لم يسُتثمر رأسمال لكن، وكما ذكرنا سا. التنفيذ من الناحية العملية
أمّا ا;ص2حات ا�خرى، مثل تطوير أطر ا;نفاق المتوسّطة ا�جل وزيادة . سياسي ملحوظ لتخطّي المقاومة ا;دارية

ف صعوبات نتيجة المصالح التوجيه نحو ا�داء في الموازنة فھي غالباً ما تكون متطلبّة من الناحية العملية وتصاد
وفي الكثير من الحا5ت، قد يعتمد تطبيق ھذه ا;ص2حات بشكل ناجح على أنظمة وإجراءات . القوية الخاصّة

لذا، ليس من المفاجئ أن يتمّ في غالب ا�حيان تأجيل تنفيذ ھذه ا;ص2حات . وممارسات أساسية قد 5 تكون موجودة
الضفةّ متعدّدة من دراسات الحا5ت ا;فرادية وتقييمات ا;ص2حات ا�كثر تفصي2ً في لقد تمّ استقاء دروس . أو إيقافه

عشرة مبادئ لتنفيذ إص2حات إدارة المالية العامة في : "ي الجدول التالي المعنونھي ملخّصة ف ،ومصر الغربية وغزّة
  ."منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا

 

  حات إدارة المالية العامة في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقياعشرة مبادئ لتنفيذ إص	: ١المربعّ 

   

 معرفة قيمة تحليل ا5قتصاد السياسي وحدوده .١

 وسيلةً وليس غايةً اعتبار إص2ح إدارة المالية العامة  .٢

 أخذ السياق بعين ا5عتبار ومجاراته .٣

 تدريجيالتغيير الكبرى مقابل الستراتيجية ا; –" المضيّ قدماً في غياب إستراتيجية شاملة"حكمة  اتباع .٤

 إجراء إص2حات أكثر تطوّراً في إرساء ا�نظمة ا�ساسية قبل التفكير  .٥

زة لبعضھا لبعض .٦   عند ا;مكان، اعتماد إص2حات سريعة وبسيطة، ومعزِّ

 المالية الضخمةالمعلومات توخّي الحذر إزاء أنظمة إدارة  .٧

 تنسيق والمھارات والمحفزّاتالقيادة وال :التركيز على التحدّيات الداخلية .٨

 لكن عدم ا5تكّال عليھا ةاعتبار الجھات المعنية الخارجية أطرافاً مفيد .٩

 ستراتيجيةً وانتقائيةً وتواضعاً ومرونةً إاعتماد مقاربة أكثر  :عبرٌ للجھات المانحة .١٠
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ارة الحكم وا;دارة في العديد من مجا5ت إص2ح إد :معرفة قيمة تحليل ا<قتصاد السياسي وحدوده :١الدرس 
5 . تحليل ا5قتصاد السياسي منھجالعامة، بما في ذلك إدارة المالية العامة، شھد العقد المنصرم تھافتاً على اعتناق 

قيد التطوّر والتحديدات المتوفرّة حوله محيرّة، إ5ّ أنّ ھذا المجال يجسّد الم2حظة  تحليل ا5قتصاد السياسي منھجيزال 
على ا;ص2حيين المقبلين أ5ّ يسعوا بشكل آليّ إلى نقل . لة أنّ العوامل السياسية وا;دارية لھا أھميتھاالمھمّة القائ

  . المقاربات والممارسات التي نجحت في مكان ما إلى أطُرُ مؤسّسية مختلفة تماماً 

 

ا5قتصاد السياسي جاءت  فيية تحليلالدراسات اللكن، إن ذھبنا أبعد من ھذا التحذير ا�ساسي والمعقول، نجد أنّ 
ما الذي يجب فعله؟ : مساھمتھا محدودة نسبياً حين سعت إلى معالجة أھمّ ا�سئلة الموجودة في أيّ مبادرة إص2حية

ن، وخاصّة ي؟ مَن يجب أن يقوم بذلك وكيف؟ تعَُدّ كلّ تجربة إص2ح فريدة ومعنية بزمان وبلد محدّدهمتى يجب القيام ب
قد يكون تحليل ا5قتصاد السياسي قيمّاً في . والمؤسّسية والشخصيةا;دارية ناميّات السياسية وبوضع فردي من الدي

تسليط الضوء على القيود أو تحديد المؤيِّدين المُحتمَلين، كما وأنهّ قد يساعد على اتخّاذ قرارات نيرّة حول ما يجب 
ة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا 5 تشبه إ5ّ قلي2ً نوع غير أنّ مسارات ا;ص2حات ا�كثر نجاحاً في منطق. القيام به

5 يشكّل تحليل . 2قتصاد السياسي يحظى بدعم الجھات المانحةلالتوصيات التي قد تصدر عن تحليل نموذجي 
ا5قتصاد السياسي بدي2ً عن صناعة القرارات ا;ستراتيجية الحازمة، و5 حتى عن التحرّك التكتيكي الحذق خ2ل 

ھذا ومن المحتمل تحقيق مكاسب أكبر عبر ا5ستثمار في مزيد من المرونة التكتيكية، على صعيد . التطبيق فترة
المستشارين الميدانيين في مجال إدارة الحكم وخبراء القطاع العام الذين باستطاعتھم تقديم المشورة والمساعدة في 

 وإدارية، وذلك بد5ً من محاولة إجراء تحليل سياسي الوقت المناسب في حا5ت الخطر الشديد وا5لتزامات الكبير

  .منذ البداية أكثر دقةًّ 

 
تنبثق إص2حات إدارة المالية العامة عن عدد من  :وسيلةً وليس غايةً اعتبار إص	ح إدارة المالية العامة  :٢الدرس 

راء الذين يسعون إلى بناء مستقبل الحوافز المختلفة، بدءاً من الحاجة إلى ا5ستجابة لحالة طارئة وصو5ً إلى الوز
في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، تمّ تطبيق ا;ص2حات ا�بعد مدى في سبيل . مھني �نفسھم كإص2حيين

ا5ستجابة إلى أزمة مالية حادّة والحاجة إلى إعادة ھيكلة الممارسات الضريبية بشكل أساسي من أجل جذب 
ذه الظروف، جاءت إص2حات إدارة المالية العامة فعّالةً با;جمال �نھّا وعدت بأن في ظلّ ھ. المستثمرين ا�جانب

وكان كبار القادة السياسيين مستعدّين . لمجموعة أكبر من المشاكل – أو على ا�قلّ جزءاً من الحلّ  –تكون الحلّ 
ھا �نھّا تتماشى مع الممارسات غير أنّ ا;ص2حات التي تمّ تطبيق. لفرض ھذه ا;ص2حات رغم المعارضة الشديدة

 . متصلبّةالفضلى الدوليّة الناشئة كانت تفتقر عموماً إلى القدرة على الصمود في وجه المعارضة ال

 

إنّ الم2حظة القائلة بأنّ ا;ص2حات وسيلة وليست غاية بحدّ ذاتھا  :أخذ السياق بعين ا<عتبار ومجاراته :٣لدرس ا
وكما ذُكِر سابقاً، تمّ تطبيق اثنين من إص2حات إدارة المالية العامة ا�بعد . عين ا5عتبارأخذ السياق ب يةتعكس أھمّ 

لكنّ أجندات ا;ص2حات الھامّة قد تمتدّ على . امأھمّية وسلطّت الضوء عليھ ھمامدى كردّ على أزمة مالية حادّة منحت
إنشاء ھذه ا;ص2حات عموماً _فاق زمنية أقصر وراء  الكامنةسنوات، بينما تخضع الظروف السياسية وا5قتصادية 

، وإذا كان يدعمھا مناصرون متين بطبيعتھا وترتكز على أساس منطقيإلى حدّ بعيد إذا كانت ا;ص2حات تقنية . بكثير
في الجھات المعنية المتمتعّة بالنفوذ، عندھا و نفورتجنبّت إثارة يشغلون مناصب جيدّة في الوزارات ذات الصلة، وإذا 

وتتعايش مع اھتزاز الرمال السياسية  من دون أن توضع تحت المجھر، معظم الظروف، قد تمرّ على ا�رجح
وقد تمكّن لبنان من تطبيق بعض ا;ص2حات المھمّة في مجال إدارة المرتبّات . دارية المتغيرّة تحتھا;وا5قتصادية وا

  . غياب برلمان فاعل على سبيل المثال، حتى في خضمّ أزمة سياسية مزمنة وفي

 

تجاوز ما يمكن تطبيقه بموجب مرسوم صادر إلى حين احتاجت ھذه ا;ص2حات فلكن يمكن التعلمّ من تجربة لبنان، 
5 تطالعنا . وصلت إلى طريق مسدودعن وزارة المالية وتطلبّت موافقة أوسع نطاقاً من مجلس الوزراء أو البرلمان، 

ومثمرة في مجال إدارة المالية العامة في غياب إطار سياسي أوسع نطاقاً يدعم ھذه  أمثلة على إص2حات بعيدة المدى
كما 5 يوجد أمثلة تبينّ الحا5ت التي تمكّن فيھا كبار المسؤولين من حماية إص2حات إدارة المالية العامة . ا;ص2حات

وبإيجاز، تغُرِق موجة المدّ جميع . نطاقاً الھامّة ووضعھا بمعزل عن التحو5ّت الھامّة في المناخ السياسي ا�وسع 
   .بغضّ النظر عن جودة صناعة ھذه القوارب أو مھارة القبطان وعزيمته –القوارب الكبيرة 
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ا(ستراتيجية الكبرى مقابل التغيير  –" المضيّ قدماً في غياب إستراتيجية شاملة"اتباع حكمة : ٤الدرس 
أجندات إص2ح إدارة المالية العامة في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا نّ إإلى أيّ مدى يمكن القول  :التدريجي

يسيرّھا إطار إستراتيجي شامل أو خطّة متكاملة، مقابل مقاربة أكثر ابتكاراً وارتجا5ً تسعى إلى ا5ستفادة من الفرص 
الشرق ا�وسط وشمال منطقة ي عانتفمن جھة، 5 . لدى نشوئھا؟ إنّ الجواب على ھذا السؤال ليس بمثل ھذه البساطة

با;ضافة إلى ذلك، تتوفرّ أمثلة تبينّ . جراءات;أفريقيا من غياب الخطط ا;ستراتيجية الرامية إلى ا5رتقاء با�نظمة وا
وعلى سبيل المثال، . من اعتماد مقاربة أكثر شمولية ;ص2ح إدارة المالية العامة لتستفيدالبلدان  تالحا5ت حيث كان

المعلومات دارة متكاملة ;م توفرّ مقاربة أكثر شمولية قد يشكّل مشكلة على نحو خاصّ خ2ل تطوير أنظمة إنّ عد
  . المالية

 

يصال ا�ولوياّت أو ضمان دعم الجھات المانحة أو أو ;إستراتيجيات ا;ص2ح ھذه قيمّة كإع2ن حسن نيةّ،  قد تكون
إنّ . تلعب دوراً متواضعاً في بلورة إص2حات ناجحةً  ھانشطة، إ5ّ أنّ توفير الغطاء السياسي لمجموعة محدّدة من ا�

الشرق ا�وسط وشمال منطقة في كثير من بلدان . تطوير مثل ھذه الخطط 5 يضمن تطبيقھا على وجه السرعة
. العملية أفريقيا، استغرق تطبيق الخطط وقتاً أطول من المتوقعّ، كما تمّ إسقاط أو تعديل عدد من المكوّنات خ2ل

فس2م فياّض اعتمد نظرة مرنة على صعيد إص2حات . لنجاحلبا;ضافة إلى ذلك، 5 تعتبر ھذه الخطط شرطاً مسبقاً 
إدارة المالية العامة في الضفةّ الغربية وغزّة، حيث اعترف بعدم قدرته على تحديد تسلسل ھذه ا;ص2حات مسبقاً أو 

منھجية، وانتھازية، وتبحث وھادفة، وأنھّا اربته على أنھّا تتحلىّ بالصبر، صف مقوو. السيطرة على العملية برمّتھا
على مجموعة واضحة من ا�ولوياّت، غير أنھّا ھذه وقد اعتمدت مقاربته . جديدة ھنا وھناك فرصعن دوماً 

ن ا;ص2حات وتجدر ا;شارة إلى أنّ جوانب م. استخدمت المرونة التكتيكية على صعيد تسلسل ا;ص2حات وتوقيتھا
  . الضريبية في مصر تطوّرت وفقاً للنھج نفسه

 
غالباً ما تعجز الحكومات  :إرساء ا�نظمة ا�ساسية قبل التفكير في إجراء إص	حات أكثر تطوّراً  :٥الدرس 

عبر اعتماد بعض  والجھات ا5ستشارية الدولية عن مقاومة الرغبة في إدخال تحسينات كبيرة على مستوى ا�داء
في غالبيةّ . بلدان ناميةإطار في وتطبيقھا والتنمية ا5قتصادي بلدان منظمة التعاون  القائمة فيث الممارسات أحد

 Public( العام ا;نفاقإدارة  دليللى ذلك، يشدّد عوردّاً . ا�حيان، كانت النتيجة توقعات محبطة وإص2حات فاشلة

Expenditure Management Handbook( إرساء"على أھمّية  ١٩٩٨ك الدولي عام الصادر عن البن 

  . تقدّماً  بشكل جيدّ قبل التطرّق إلى إص2حات أكثر" اسياتا�س

 

سيمّا في ما يتعلقّ  5ا المبدأ، ھذصحّة تجربة إص2ح المالية العامة في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا  تظھر
: ھماأ5 و ،التي تمّ تطبيقھا في المنطقة التقنيعلى الصعيد  ماً من أكثر المبادرات تقدُّ  انمن المبادرات تعُدّ  ينبمجموعت

. وبذل الجھود في سبيل التوجّه إلى تضمين ا�داء بشكل أكبر في الموازنة ا�جل،متوسّط إنفاق نتقال إلى إطار 5ا

يق، ويعود ذلك جزئياً ن تنطويان على تعقيدات ومشاكل من حيث التطبيوكما ذُكِر سابقاً، فقد اتضّح أنّ ك2 المجموعت
؛ با;ضافة لتأمين فعاليتھاإلى كون تحقيق ھذه ا;ص2حات قد اعتمد على وجود عدد من الشروط المسبقة الضرورية 

 .مبادراتمثل ھذه الكبار المسؤولين ا_خرين لم يكونوا، بشكل عام، مستعدّين ل2لتزام ب أنّ إلى 

 
زة لبعضھا لبعضعند ا(مكان، اعتماد إص	حات سريع: ٦الدرس  من المُسلَّم به أنّ أبرز  :ة وبسيطة، ومعزِّ

إص2حات إدارة المالية العامة ھي صعبة وعبارة عن إجراءات معقدّة تتطلبّ سنوات عدّة أو حتى عقود كي تؤتي 
ثقافتين فھي تستلزم سنّ القوانين والتشريعات؛ وإعادة ھيكلة الممارسات القائمة منذ وقت طويل؛ وتغيير ال. بثمارھا

جراءات بسرعة وصفةً ;محاولة اعتماد ھذه ا تشكّل. السياسية وا;دارية؛ فض2ً عن بناء المؤسّسات وتعزيز القدرات
  . حتمال فشلھا5لتطبيقھا بأسلوب يفتقر إلى التفكير المنطقي وبالتالي 

 

فإص2حات إدارة المالية العامة . يقةبعض الحقتتضمّن وجھة النظر ھذه دارية، ;ا ئكما ھي الحال مع العديد من المباد
أو التوجّه نحو تضمين  ا�جلفي عدد من بلدان منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، كإدخال أطُرُ ا;نفاق المتوسّط 

لكن، ھناك حا5ت يمكن فيھا تطبيق . ليتمّ تطبيقھافع2ً ، تستغرق وقتاً طوي2ً بشكل أكبرا�داء في الموازنة 
يمكن تطبيق ا;ص2حات الرامية إلى توسيع نطاق . سرعة، حين تتوفرّ ا;رادة السياسية ال2زمةا;ص2حات ب

. الموازنة وشموليتھا وشفاّفيتھا، على سبيل المثال، في غضون أسابيع أو أشھر شرط وجود ا;رادة السياسية المناسبة

لقد أراد . الة أكثر من غيرھا، على وجه السرعةبا;ضافة إلى ذلك، تمّ عمداً تطبيق بعض ا;ص2حات، التي كانت فعّ 
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 –شعرَ  ھوف. انطباعاً حسناً  أعطتالثقة بأجندة ا;ص2ح من خ2ل اتخّاذ خطوات محدّدة وسريعة  توليدس2م فياّض 

" عمل عادي"مجرّد  قد يصبح ا;ص2حف .أصعب مع مرور الوقت يصيرأنّ ا;ص2ح  – وقد أصاب كما تبينّ 5حقاً 

  . ، كما حصل غالباً في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيافي نظر الكثيرينالملحّ طابعه لويته أو ويفقد أو

 

في منطقة الشرق . ومن ا�سئلة ذات الصلة نذكر ما إذا كان علينا تجربة نموذج من ا;ص2حات أو تطبيقھا بالكامل
أمّا ا;جابة عن . ة النموذجية في سياقات متنوّعة جداً ا�وسط وشمال أفريقيا، تمّ تطبيق إص2حات إدارة المالية العام

سيمّا حين يتمّ  5 –من الناحية ا5يجابية، توفِّر ا;ص2حات النموذجية . ھذا السؤال فھي رھن السياقات بشكل كبير
نھا عرقلة فرصةً 5كتساب خبرة قيمّة من خ2ل تحديد المشاكل المُحتمَلةَ التي من شأ – ا;شراف عليھا بكلّ صرامة

يعتبر ھذا في منتھى . مجموعة من إص2حات إدارة المالية العامة، وتصحيح ھذه المشاكل قبل أن تتسببّ بضرر كبير
ما يتعلقّ ا�ھمية عندما يتُوقع أن يستغرق نشر ا;ص2حات وقتاً طوي2ً ويكون مكلفاً على ا�رجح، كما ھي الحال في 

لكن، في غياب ا5لتزام الراسخ للمباشرة بمجموعة محدّدة من . النطاق أنظمة تكنولوجيا المعلومات الواسعةب
في بعض ا�حيان، . ا;ص2حات، قد تشكّل ا;ص2حات النموذجية في غالبيةّ ا�حيان ذريعةً للتأخير ولعدم التحرّك

كما . ن التطبيقيكون من ا�فضل نشر ا;ص2حات على نطاق واسع والقبول بوجود تحدّيات خ2ل المراحل ا�ولى م
أكثر  ،تميل ا;ص2حات النموذجية إلى تحقيق نتائج أفضل في ا;دارات التي تملك سج2ًّ طوي2ً من الخبرة وا5بتكار

  . منه في تلك التي تتسّم بتقاليد صارمة منغرسة في إطار قانوني صلب

 
أن النظام المتكامل ;دارة المعلومات من ش :المالية الضخمةالمعلومات توخّي الحذر إزاء أنظمة إدارة : ٧الدرس 

لقد بذلت . سيمّا من حيث تنفيذ الموازنة كبيرة لمجموعة متنوّعة من أنشطة إدارة المالية العامة، 5منافع المالية توفير 
اد بشكل عام، تمّ اعتم. كافةّ بلدان المنطقة بعض الجھود الرامية إلى إدخال أنظمة مُحوسبة لدعم نظام إدارة المالية

استخدام نظام بسيط ) ٢(;دارة المعلومات المالية؛ أو " متطوّر"إعداد نظام متكامل و) ١: (ن مختلفتينيإستراتيجيت
 المتواضعة وفيما تمّ إحراز عدد من النجاحات. من أجل دعم تنفيذ الموازنةمفصّل حسب الطلب لتكنولوجيا المعلومات 

تحقيق ا�ھداف التي رسمتھا لنفسھا على مستوى التطبيق والموازنات ل" رةالمتطوّ "غالبيةّ المشاريع  عانتيوم، الحتى 
عندما 5 تسير ا�مور على ما يرام، قد تكون ا;خفاقات في مجال تكنولوجيا المعلومات مكلفةً . والتشغيل الموعود

 ٣٠والذي ارتفعت خسارته إلى جداً، كما رأينا مؤخّراً حين فشل النظام المتكامل ;دارة المعلومات المالية في العراق، 

وقد أدّى عدد من المشاكل إلى نسف ھذه المشاريع الكبرى؛ لكنّ أھمّ سببين يدعوان للقلق ھما . مليون دو5ر أميركي
كما يترتبّ . يجب مثلماأو مشاركة موظّفي وزارة المالية با;ص2ح /ضعف ترتيبات إدارة المشاريع وعدم التزام و

لين، الذين يتطلعّون إلى استيراد حلول تكنولوجيا المعلومات المتطوّرة، توخّي الحذر في منطقة على ا;ص2حيين المقب
  .الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا وفي غيرھا من المناطق

 

أمّا المقاربة الثانية، فكانت تقضي بتطوير أنظمة مُحوسبة بسيطة مع عدد محدود من الوظائف للمساعدة على دعم 
. في البلد ويتمّ عادةً إعداد ھذه ا�نظمة حسب الطلب لتلبّي الحاجات الخاصّة بنظام تنفيذ الموازنة .تنفيذ الموازنة

ة إلى أن تكون أقلّ، وإذا بقيت أھدافھا عند الحدّ ا�دنى، فقد تشكِّل طريقةً فعّالة ;ط2ع يلوتنزع تكاليف التطوير ا�وّ 
لكن لھذه المقاربة . قدرات النظام المتكامل ;دارة المعلومات المالية المسؤولين الملمّين بالمعام2ت الورقية فقط على

أو5ًّ، بما أنّ ھذه ا�نظمة قد تمّ تطويرھا وفقاً 5حتياجات معينّة، فھي 5 تشتمل في غالبيةّ ا�حيان . حدودھا وقيودھا
ا�نظمة من ن تكون أقلّ مرونةً ثانياً، تميل ھذه ا�نظمة �. على وظائف قياسية اتضّحت فائدتھا في أنظمة أخرى

 فھيلية قد 5 تكون عاليةً، ورغم أنّ تكاليف النظام ا�وّ . من حيث التعامل مع متطلبّات المُستخدِم الجديدة الجاھزة

لھذه ا�سباب، يجب اعتبار استخدام نظام بسيط بمثابة . ترتفع مع الوقت عند إعادة تكييف النظام مع التطوّرات الجديدة
  . ى المدى القصير مع ھدف ا5نتقال في نھاية المطاف إلى نظام متكاملحلّ عل

 
تنطوي تجربة ا;ص2ح في  :القيادة والتنسيق والمھارات والمحفزّات: التركيز على التحدّيات الداخلية: ٨الدرس 

وتجدر ا;شارة  .كيفية تنظيم ھذه ا;ص2حات وترتيبھا حولمنطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا على دروس مھمّة 
. ھي تلك التي قادھا وزراء مالية أقوياء كان دورھم محورياً فيھا المنطقةإلى أنّ ا;ص2حات ا�بعد مدى وا�نجح في 

وقد جلبَ س2م فياّض في الضفةّ الغربية وغزّة، ويوسف بطرس غالي في مصر، مزيجاً من الخبرة التقنية المدھشة 
  . فض2ً عن الدراية في ا�مور السياسية وا;دارية والعزيمة الصلبة معمّق للمسائل،التقني الفھم الو
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ھناك مجموعة واسعة من الجھات المعنية في أيّ مبادرة إص2ح إدارة المالية العامة، بما في ذلك الوزارات، 
سيق بين ھذه وتختلف نوعية التن. والوكا5ت، وا;دارات، والكيانات دون الوطنية، والشركات المملوكة من الدولة

المؤسّسات ووزارة المالية داخل البلدان وفي ما بينھا، غير أنھّا تشكّل مشكلة في غالبيةّ ا�حيان وتعاني من اخت2ل 
 المؤسساتالمشاكل، أنشأت بلدان عدّة مجموعات عمل بين مثل ھذه من أجل معالجة . وظيفي في بعض ا�حيان

وقد تختلف بنية ھذه المجموعات وأعضاؤھا بدون تعريض . في ما بينھاوغيرھا من ا_ليات لتسھيل عملية التنسيق 
عدد 5 تلتقي إ5ّ قلي2ً في  –السھلة ا;نشاء نسبياً  –المشكلة تكمن في أنّ أجھزة التنسيق ھذه  لكنّ . آفاق نجاحھا للخطر

  . ، معرّضة بالتالي نوعية التطبيق للخطرمن الحا5ت

فقد . سط وشمال أفريقيا مقاربات متنوّعة بھدف الحصول على الخبرة الضروريةاعتمدت بلدان منطقة الشرق ا�و
ع المؤلفّة بغالبيتّھا من خبراء خارجيين، فيما سعت بلدان يراعوّلَ بعض البلدان بشكل كبير على وحدات تطبيق المش

قاط ضعف خاصّة بھا، تمّ وفيما تضمّ كلّ مقاربة نقاط قوّة ون. أخرى إلى إبقاء ھذه ا;ص2حات بيد جھات داخلية
ل في ضرورة توفُّر قيادة تتمتعّ بالمھارات التقنية وا;دارية يكمن الدرس ا�وّ . منھا استقاء بعض الدروس العامة

. وإ5ّ فھذه ا;ص2حات لن تنجح على ا�رجح –السلطة ال2زمة ھؤ5ء القادة كامل  منحمع وجوب  – ;دارة المشروع

الفريق التي غالباً ما 5 تؤخذ على محمل الجدّ عند تصميم على مستوى قدرات العلقّ بقيود أمّا الدرس الثاني، فيت
عبر ا5عتماد بشكل كبير على الخبراء  ،الجھود المبذولة لتجاوز ھذا النقص في القدراتتعتبر و. ا;ص2حات

فاوست مع الشيطان؛ فھذه  بعقدشبيھة  ،مّةالخارجيين أو الموظفّين المحليّين الذين تمّ توظيفھم خصّيصاً لتنفيذ ھذه المھ
 لم تولِ◌ِ وفي الختام، غالباً ما . ھا وإدارتھا بحذر، مع إعداد إستراتيجية خروج واضحةل تخطيطالالجھود يجب 

  . عن كثب ھذه ا;ص2حات وا;شراف عليھا تتبعل ا5ھتمام الكافيالشرق ا�وسط وشمال أفريقيا منطقة حكومات 

 
 السلطاتتمتعّ تكقاعدة عامة،  :الجھات المعنية الخارجية أطرافاً مفيدة لكن عدم ا<تكّال عليھا اعتبار: ٩الدرس 

 السلطاتأكانت  –أمّا الجھات المعنية ا�خرى . بنفوذ كبير في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا ةالتنفيذي

فتعدّ محرومة  –يين، المفكِّرين، أو القطاع العام ، أو مختلف منظمّات المجتمع المدني، ا�كاديمةأو القضائي ةالتشريعي
ويصحّ ھذا القول بوجه خاصّ . بشكل واضح من التأثير على عملية صناعة القرار في المجالين السياسي وا;داري

  . على صعيد إص2ح إدارة المالية العامة، الذي يعُتبَرَ في غالبيةّ ا�حيان مجا5ً ضيقّاً ومتخصّصاً وتكنوقراطياً 

 

5 تزال تفتقر عملياً إلى الموظفّين واللجّان التي  ھاعلى امتداد المنطقة، غير أنّ في نفوذھا وذلك شھد البرلمانات تزايداً ت
في عدد من البلدان، تعُّدّ قدرة البرلمانات على . تمكّنھا من مراجعة المقترحات الخاصّة بالموازنة بشكل مفصّل

سلطة التنفيذية أو تغييرھا محدودةً، وتكون المعلومات التي تتلقّاھا ھذه البرلمانات مراجعة الموازنات التي تقدّمھا ال
سيمّا في مجال مراجعة تقارير التدقيق، على نحوٍ  وتقوم البرلمانات بأعمال المتابعة، 5. أحياناً غير كاملة ومجزّأة

قوّة ضاغطة ;ص2ح إدارة المالية العامة،  على الرغم من بعض ا5ستثناءات الملحوظة، لم تشكّل البرلمانات. متقطّع
وإذا كان تأثير البرلمانات متواضعاً، . بل أنّ بعضھا أيدّ مقاربات تتعارض مع ممارسات إدارة المالية العامة السليمة

د من المحتمل أن يكون عدد قليل من المنظمّات غير الحكومية والمفكّرين ق. فإنّ تأثير الجمھور كاد أن يكون غائباً 
مارس ضغوطاً بھدف تعزيز انفتاح وشفافية الموازنة، لكن ما مِن دليل على أنھّا أثرّت فعلياً في شكل أو محتوى 

  . برامج إص2ح إدارة المالية العامة حتىّ يومنا ھذا

 
مجتمع  التزام إنّ : اعتماد مقاربة أكثر إستراتيجيةً وانتقائيةً وتواضعاً ومرونة: عبرٌ للجھات المانحة: ١٠الدرس 
متفاوت من حيث توفير الدعم ;ص2حات إدارة المالية العامة على امتداد منطقة الشرق ا�وسط لكن كبير و المانحين

والتنمية، حصل نحو ا5قتصادي ا;نمائية التابعة لمنظمة التعاون  ووفقاً لقاعدة بيانات لجنة المساعدة . وشمال أفريقيا
وشمال أفريقيا على مساعدة المانحين ;ص2ح إدارة المالية العامة خ2ل الفترة  عشرة بلدان في منطقة الشرق ا�وسط

ومن المستفيدين ا_خرين . العراق والمغرب وا�ردن حصّة ا�سد أعُطي، حيث ٢٠٠٧و ٢٠٠٣الممتدّة بين عامي 
جمالي تمويل إدارة المالية وقد بلغ إ. نذكر الجزائر، ومصر، ولبنان، وسوريا، وتونس، والضفةّ الغربية وغزّة، واليمن

مليون دو5ر أميركي  ٩٢وكان معدّل التمويل . مليون دو5ر أميركي خ2ل فترة الخمس سنوات ھذه ٤٥٩العامة نحو 
وفيما تمثلّ البيانات بصورة تقديرية مستويات التزام الجھات المانحة، تعكس ھذه . مع تفاوت كبير بين سنة وأخرى

الموارد المخصّصة ;ص2ح إدارة على  وليسزنة مع التركيز على إدارة المالية العامة ا�رقام عمليات دعم الموا
ح أن . المالية العامة مليون دو5ر  ٥إلى  ١بين معدّلھا تراوح ي، حيث قد بكثير تواضعاً  أكثر ةا�خير ھذهكون تويرجَّ

يمكن . وجيا المعلومات الضخم وغير المعھودأميركي لكلّ بلد سنوياً بعد ا�خذ بعين ا5عتبار متطلبّات مشروع تكنول
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استقطب في الختام أنّ إص2ح إدارة المالية العامة في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا 5 يشكّل مجا5ً  ا5ستنتاج
  .مجتمع المانحين بشكل مُفرطأموال 

 

في حجم الدعم السياسي  ةبالغالممع بشكل مفرط،  اً الجھات المانحة طموحمدعومة من الكان العديد من ا;ص2حات 
لم تدرك بالكامل دور ا�نظمة الموروثة وما إذا كانت الشروط المسبقة ھذه ا;ص2حات  أنّ وا;داري لrص2ح؛ كما 

يجب . ة؛ وبشكل عام، كانت تحاول القيام بالكثير في فترة محدودة من الوقت وبدون القدرة ال2زمةمتوفرّالضرورية 
. سم بھا عملية إص2ح ا;دارة العامةھات المانحة كي تستجيب بشكل أفضل للطبيعة الديناميكية التي تتّ تطوير آلياّت الج

عندما تكون ا;ص2حات واسعة النطاق وتدوم طوي2ً لديھا دور تؤّديه  ةع التقليدييراإدارة المش أطر مع ا;شارة إلى أنّ 
غير . ضمان المساءلة المناسبةإلى جندة واسعة ومتنوّعة بنجاح وإدارة أھو يھدف إلى و ،)وعندما تكون المبالغ كبيرة(

المُستشارين، وإجراءات التوظيف تتسببّ في غالبيةّ ا�حيان في التأخير وتضييع  أنّ أعمال التقييم الطويلة، واختيار
تناص الفرص كما ذكرنا في الدرس الرابع أع2ه، تشتمل إص2حات إدارة المالية العامة ا�نجح على اق. الفرص

  .في إطار أوسع نطاقاً تدُرج فيه ا�ولوياّت بشكل واضح) ا;ستراتيجية ا5نتھازية(بسرعة لدى بروزھا 

الفرص لدى بروزھا، تحتاج الجھات المانحة إلى زيادة مقارباتھا التقليدية عبر تقديم مثل ھذه من أجل استغ2ل 
) ١: (القيام بذلك، ينبغي توفرّ العديد من الشروط المسبقة من أجل. مساعدة صغيرة ذات ھدف محدّد، وصرفھا بسرعة

وجود ) ٢(ات السياسية وا;دارية المتطوّرة؛ ث، بما في ذلك الديناميّ معرفة الوضع الميداني بشكل دقيق ومحدّ 
) ٣(ن؛ ة السياسية وا;دارية، ويحظون بثقة كبار المسؤوليحذاقمستشارين موھوبين يتمتعّون بالمھارات التقنية، وال

التي يمكن  ا5ستنسابيةكميات قليلة من الموارد ) ٤(إطار عمل متماسك خاصّ بأولوياّت إص2ح ا;دارة العامة؛ و
 . استخدامھا بشكل سريع ومَرِن بھدف تيسير عملية التطبيق
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  ١الفصل 
  

  يا وغيرھا من المناطقأفريقالشرق ا�وسط وشمال  منطقة ة فيعامة الماليإص	ح إدارة ال: المقدّمة

  

صلت وتعاقب ملوكھا واحداً ت الدولة واتّ فإذا استمرّ  ...ل الدولة تكون قليلة الوزائع كثيرة الجملةالجباية أوّ  علم أنّ إ"
الحضارة الداعية إلى الكيس وتخلق أھل الدولة حينئذ بخلق جاء الملك العضوض والبداوة و بعد واحد وذھب سرّ 

فيكثرون الوظائف والوزائع حينئذ على  .حوائجھم بسبب ما انغمسوا فيه من النعيم والترفم وتكثرت عوائدھالتحذلق و
ما ثبت على الرعايا في ا5عتمار إنّ  ...وظيفة ووزيعة مقداراً عظيماً لتكثر لھم الجباية ويزيدون في كلّ  ...الرعايا

فتنقص جملة الجباية حينئذ بنقصان تلك الوزائع  ...لذھاب ا�مل من نفوسھم بقلة النفع إذا قابل بين نفعه و مغارمه
  ".منھا

  )١٤٠٦-١٣٣٢(ابن خلدون 
  

  ةعامة الماليإدارة ال أھمّية

  

تشُير أحدث و. ة وتوزيعھا إحدى أھمّ المھام التي تؤدّيھا الحكومات من أجل تحقيق أھدافھاييعدّ حشد الموارد المال
 ٤٠٧مات في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا قد أنفقت نحو البيانات الصادرة عن البنك الدولي إلى أنّ الحكو

طريقة إنفاق ھذه  تؤثّر. ةيمھامھا السياسية والتنظيمية والخدماتبھا قياملدى  ٢٠٠٧في العام  يمليار دو5ر أميرك
ق مصر مكاسب على سبيل المثال، إنّ تحقي. على مسار الحكومات التنموي ا�وسع نطاقاً  تأثيراً كبيراً ا�موال لھا 
أي  – يأميرك مليون دو5ر ٦٣٧من شأنه أن يدرّ عليھا  ٢٠٠٩واحد بالمائة على صعيد الموازنة للعام  ھاكفاءة معدّل

 ٦٠٠٠٠٠كلم، أو توظيف  ٤٥٠٠مدرسة، أو شقّ طريق سريع طوله  ٤٠٠٠٠ة لبناء يما يكفي من الموارد المال

ة في صلب برامج إص2ح إدارة الحكم في عامة الييع إدارة الماللذا، ليس من المفاجئ أن تكون مواض. يطبيب إضاف
  .كافةّ بلدان المنطقة تقريباً 

  

 ا;داري قالحياة الحكومة، ويتناول ة بريطانيھيئة ا;ذاعة الالذي تعرضه " نعم معالي الوزير"الساخر البرنامج  في

في كيفية جمع بعدھا تفكّر و أو5ًّ لما تحتاج إليهة الخزين تخطط5ّ : "ما يلي مرّةً بامتعاض ياھمفري آبلب البريطاني
بل تبذل قصارى جھدھا لجمع أكبر قدر ممكن من ا�موال ومن ثمَّ تفكّر في كيفية إنفاق ھذه . ا�موال ال2زمة

ة ماليال على المستوى العالمي، إ5ّ أنّ أجندة إدارة ةعامطريقة التفكير ھذه بالكامل من القطاعات ال لغَ لم تُ ". ا�موال
خ2ل العقدين المنصرمين، . ١٩٨٦يناير /منذ بثّ ھذه الحلقة �وّل مرّة في كانون الثاني بشكل بارزة قد تبلورت عامال

من أجل تحسين جودة ا;نفاق العام وتوليد قيمة  متواصلةضغوط البلدان المتقدّمة والنامية على حدّ سواء ل خضعت
  . ةحكوميات العمليي إطار الأكبر مقابل المال الذي يتمّ إنفاقه ف

  

بعض تلبيّ ة فيھا أن عامة المالية كما يجب، على ممارسات إدارة النفاقيوكي تتمكّن الحكومات من أداء مھمّتھا ا;
مع ضمان ا5قتصاد الكليّ يجب على نفقات الحكومة أن تكون معقولة، بمعنى أن تتمّ في إطار . المعايير الراسخة

النقدية والمالية، ھذا با;ضافة إلى استدامة ا;نفاق على المدى الحكومة نفاق وأھداف سياسات ا;مستوى لتوافق بين ا
بين مختلف القطاعات وفئات ا;نفاق بطريقة  أكمل وجهعلى يترتّب على الحكومات توزيع الموارد العامة . الطويل

كما يجب على ھذا . ةجتماعية وا5بشريمية الة، بما في ذلك النمو المستدام فض2ً عن التنسياسيتعكس أولويّاتھا ال
ا;نفاق أن يكون كفوءاً، أي أن يساھم في تعظيم الناتج بالنسبة إلى مجموعة محدّدة من المدخ2ت، وأن يكون فعا5ًّ، 

لقوانين أن يتمّ وفقاً ل افاً، أيإلى ذلك، على ا;نفاق أن يكون شفّ با;ضافة . بمعنى أن يدعم تحقيق أھداف الحكومة بنجاح
  . ةماليوا�نظمة ذات الصلة، وأن يراعي الضوابط والموازين المناسبة لضمان ا5ستقامة ال

  

ة في ا�جندة منذ عقد أو عامة الماليفي الكثير من بلدان الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، أدرجت إص2حات إدارة ال
التي من شأنھا ضمان صرف ة ساسيا� لوماتالمعة ومالييسعى بعض البلدان إلى إرساء أنظمة ا;دارة ال .أكثر

وھناك بلدان أخرى تجُري تعدي2ت من شأنھا زيادة الكفاءة . الموارد في الوقت المناسب لتحقيق ا�ھداف المرجوّة
. فاقهإن يتمّ مقابل المال الذي  تجُنىوقابلية التوقعّ في ما يتعلقّ با;نفاق، مع التركيز بشكل أكبر على ا�داء والقيمة التي 
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ضمان التدقيق الداخلي والخارجي المناسب، أو حتى أو ، شفافيةوكثيرة ھي البلدان التي تعالج مسائل مثل تعزيز ال
  .تھاشموليتوسيع نطاق الموازنة و

  

الشرق منطقة  بلدانت التي تواجھھا في ھذه التجربة وإلى فھم طبيعة التحدّيا إمعان النظريسعى ھذا التقرير إلى 
ة، عامة الماليعلى صعيد مضمون إص2حات إدارة ال .ة بشكل أفضلعامة الماليفي إدارة ال ال أفريقياا�وسط وشم

ھذه البلدان مع مشاكل  تتعاملمدى  أيّ ات حسناً وأين تتعثرّ؟ وإلى ص2حأين تبُلي ھذه ا; تحاول الدراسة أن تحدّد
 تھاتجربتستقي جذورھا من فريدة تحدّيات مع ة، أو مماثلة متشابھة ومستويات تنمية إداريمشتركة ناجمة عن تقاليد 

ة التي تمّ تطبيقھا في عامة الماليكما يھدف ھذا التحليل إلى فھم نوع إص2حات إدارة ال ؟ةخاصّ ال ا;داريةالتاريخية أو 
  . المنطقة خ2ل العقد الماضي، بما في ذلك نقاط النجاح والفشل وا�سباب الكامنة وراء ذلك

  

خ2صات أكثر شمولية حول الطريقة التي نفذّت بھا  ستنتاجا، تسعى الدراسة إلى ا�سئلةھذه  ن;جابة عاإلى جانب 
ا�وسع كيف تبُلوِر اعتبارات ا5قتصاد السياسي ). أو فشلھا(ھذه ا;ص2حات ومدى تأثيرھا على نجاح ا;ص2حات 

ھل من عبرٍ تكتيكية و سط وشمال أفريقيا وتؤثرّ عليه؟الشرق ا�ومنطقة ة في عامة الماليتحدّي إص2ح إدارة النطاقاً 
  يمكن استخ2صھا حول الطرق الفضلى التي يستطيع ا;ص2حيون المقبلون ا5ستفادة منھا عند تنفيذ ا;ص2حات؟ 

  

. لھذا التحلي استخلصهما  ويستعرضل النتائج الجزء ا�وّ  يوجز. موزّعين على مجلدّين نإلى جزئيھذا التقرير ينقسم 

  .الخ2صاتھذه من  العديدإليھا  استندبكلّ بلد  ةخاصّ  إفرادية تدراسات حا5نماذج و فيتضمّنأمّا الجزء الثاني، 

  

  ةعالميالدروس المستقاة من التجربة ال: الشرق ا�وسط وشمال أفريقيامنطقة  ما وراء

  

تطبيق  شھدالعالم برمّته ف. العدمريقيا من الشرق ا�وسط وشمال أفمنطقة ة في عامة الماليلم تأتِ إص2حات إدارة ال
تغيّر ". ة الجديدةعاما;دارة ال" رايةنصرمين أو العقود الث2ثة الماضية تحت ص2حات متنوّعة خ2ل العقدين المإ

رقابة على مستوى أعلى من المسؤوليةّ وال المدراء تبشكل عام منحورھا، غير أنھّا ات وجوھص2حنطاق ھذه ا;
تنفيذ على صعيد إلى إطار متعدّد السنوات  وانتقلتالنتائج التي يحققّونھا؛  حيالقابل زيادة مساءلتھم المدخ2ت م
 المحاسبةإلى  النقدية على أساس المحاسبةمن  تحوّلتكما ؛ بسياسة مالية وإيرادات تقديرية واقعيةمرتبط والموازنة، 

 تمّ  وقد. ، وغيرھا من التغييرات ا�خرىالتدقيق في ا�داءلى إ التدقيق في ا5متثالمن  وانتقلت؛ أساس ا5ستحقاقعلى 

منطقة بلدان  فيأدُخلت  ومن ثمَّ  منظمة التعاون ا5قتصادي والتنميةات في بلدان ص2حالكثير من ھذه ا; إط2ق
ت لنقل ھذه محاو5على ا�قلّ  قامتأو  – وتةمتفا بدرجاتنامية الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا وغيرھا من البلدان ال

، شدّدت على ضرورة "ا�ساسياتإرساء " تحت شعار، برزت مدرسة فكرية ا5تجاھاتفي مقابل ھذه . اتص2حا;
ة عامة الماليإص2حات إدارة الف. إص2حات متقدّمةشروع بوضمان حُسن سير عملھا قبل ال ل2زمةوضع ا�نظمة ا
إلى إظھار عناصر مستقاة من تميل كانت ھا من المناطق الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا وغيرمنطقة التي جرت في 

ة فرعيوالمجا5ت ال الميادينفي مجموعة من " أكثر تطوّراً "الرغبة في اعتماد ممارسات من جھة،  –المقاربتين  ك2
 ة أخرى،ومن جھ، ونظم إدارة المعلومات المالية، ، وأطُرُ ا;نفاق المتوسّط ا�جلمثل التوجّه نحو ا�داء بشكل أكبر

  .مسبقاً  الضروريةالشروط  توفرّالحاجة إلى ضمان 

  

. إدارة الحكم على مدى أكثر من عقدينفي مجال ة في صلب عمل البنك الدولي عامة الماليقضايا إص2ح ال وُضعت

 ليالمستقلةّ التابعة للبنك الدو القطاع العام أجرته مؤخّراً مجموعة التقييمإص2ح استط2عٌ حول دعم  وقد قام

.العالم ة فيعامالة ماليباستعراض عمل البنك الدولي في ما يتعلقّ بقضايا إدارة ال
٥

أنّ البنك الدولي، أشار التقرير إلى ف 
مھمّة في  عناصر تتضمّنمشروع إقراض  ٤٦٧صادق على ، ٢٠٠٦إلى عام  ١٩٩٠خ2ل الفترة الممتدّة من عام 
الموضوع المشترك بين كافةّ ھذه المشاريع، إذ  ة بامتيازعامة الليماوقد كانت إدارة ال. مجال إص2ح القطاع العام

ة عامة الماليإدارة ال كانتكما . عليھا في تلك الفترة الموافقةمشاريع القطاع العام التي تمّت بالمائة من  ٨١درجت في أُ 
با;ضافة إلى . تطوير المؤسّسياللدعم  قدّمتالمنح التي وة ستشارية وا5تحليليأنشطة البنك الدولي ال في قوةب حاضرة

  . القرن الماضي تسعينياّتة بشكل كبير منذ عامة الماليلذلك، ازداد عمل البنك الدولي في مجال إدارة ا

                                                 
، )?Public Sector Reform: What Works and Why(ولماذا؟  ما الذي ينجح: إص2ح القطاع العامالبنك الدولي، ٥

٢٠٠٨ 

  



 26 

  

وأنّ ة، عامة الماليبإدارة ال خاصّ ة أنّ البنك الدولي رفع معدّل ا;قراض الستقلّ تقرير مجموعة التقييم الم واستخلص
 ة العامةماليتكييف أدوات إدارة الوة، عامة الماليإدارة ال تحسينالمقترضين على  عجيربطه بتشيمكن النشاط التحليلي 

مثل ا;نفاق العام  راسخةتقييم أدوات  من خ2ل فعاليةّبرصد وال، بأسلوب مفيد أخرى اتالمستقاة من اختصاص
لو يكون أنجح أن  المحتملكان من البنك أداء  أنّ ى التقرير إلفقد أشار . غير أنّ التقدّم كان متفاوتاً  ٦.ةماليوالمساءلة ال

ة قبل ا5نتقال إلى ساسيأكبر لمعالجة ا�نظمة ا� اً اھتمام وأولىإدارة الحكم، وتحليل  مؤسسيالتحليل الأكثر  عمّق
تحسين لفي معرض عمله  والدعممرونة مزيداً من الالبنك  ولو أظھرة المتقدّمة؛ عامة الماليات إدارة التقنيأدوات و

، مثل ا5نتقال ات المحدّدةص2حأنّ بعض ا;إلى التقرير  لفتكما . اتص2حبا;ة معنيّ أنظمة المشتريات في البلدان ال
  .أخرى عديدة سياقاتٍ وشكّلت تحدّيات في  السياقاتفي بعض  حققّت نجاحاً إلى إطار ا;نفاق المتوسّط ا�جل، 

 

 تشارك فيھاكي وتعميقھا ات ص2حبضرورة توسيع نطاق ا; ث ناشدتحيعالجت التقييمات ا�خرى مواضيع مماثلة، 

٧أھمّيةعلى  واحد في آنٍ  وشدّدتة معنيمن الجھات ال أشملمجموعة 
ة والممارسات يمحلّ لسياسات الاإي2ء  

مد، غالباً ة ھو مسعى طويل ا�عامة الماليإص2ح إدارة ال أنّ ھذه التقييمات  وأظھرت. اھتماماً أكبر سات القائمةوالمؤس
ات مثل أطُرُ ص2حقد مالت ا;ف. ة التي يتضمّنھا البرنامجتقنيما يعُزى فشله إلى التطبيق أكثر منه إلى الجوانب ال

ات التي ص2حا;إص2حات أجھزة التدقيق و على غرارإلى التقدّم ببطء،  ا;نفاق وضوابطا;نفاق المتوسّطة ا�جل 
  . خمةضعلى أنظمة معلومات محوسبة  اشتملت

  

ة في عامة الماليھذه النتائج مع تجربة إص2ح إدارة ال تتوافقھذا التحليل أنهّ، في عدد من المجا5ت المھمّة،  يبرھن
الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا في سبيل منطقة بلدان عانت ، وعلى وجه التحديد. الشرق ا�وسط وشمال أفريقيامنطقة 
نقاط اخت2ف  لكن توجد. أخرى أماكنة التي شكّلت موضع جدل في عامة اليمالمن إص2حات إدارة ال العديدتطبيق 

بعض التحدّيات قد تفرض منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا ف. وصفات التطبيقمھمّة، 5 سيمّا في ما يتعلقّ ب
 ھذا النوع منق تعزيز فھمنا لكيفيةّ تطبي يتوجّب عليناقد أو . الفريدة من نوعھا التي 5 نجدھا في مناطق أخرى

  .من البلدان حول العالم العديدص2حات على أرض الواقع في ا;

  

  ؟ اختيار البلدان المشمولة بھذه الدراسة"الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا"طقة ما ھي من

  

من جملة تطرح شائكة  مسألةتحديد منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا  يةكيف يعتبر السؤال حولعلى نطاق أوسع، 
منطقة ف. محض إداري تعريفالمُستخدَم في ھذا التحليل ھو  التعريفو. مثيرة للجدل أحياناً المعقدّة والمواضيع ال

في الغرب ووصو5ً إلى  بلداً، بدءاً من المغرب ١٩ن مالبنك الدولي  بالنسبة إلىتتألفّ الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا 
أحدث ( ٢٠٠٧العام وفي . السودان أولكنھّا 5 تضمّ موريتانيا  بوتيجيوتضمّ ھذه المنطقة . عُمان وإيران في الشرق

 ، وھو رقمأميركياً  دو5راً  ٢٧٩٥، بلغ إجمالي الدخل القومي للفرد في المنطقة نحو )ا;حصاءاتحولھا سنة تتوفرّ 

كان دون الرقم  غير أنّ ھذا). .أ. د ٢١٩٠(منطقة شرق آسيا والمحيط الھادئ  تقريباً في مصافّ يضع ھذه المنطقة 
. د ٥٨٨٨(الكاريبي البحر ومنطقة أميركا ال2تينية و) .أ. د ٦٠١٣(منطقة أوروبا وآسيا الوسطى القيمة التي حققّتھا 

  )..أ. د ٩٦٦(ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ) .أ. د ٨٧٩(معدّل منطقة جنوب آسيا تخطّى  لكنهّ، ).أ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
٦
  .٥١المرجع ذاته، الصفحة   
٧
، المملكة ),Public Financial Management Reform Literature(كارول ونيكو بريتوريوس، فلسفة إص2ح إدارة المالية العامة   

 .٢٠٠٩المتحّدة، ورقة تقييم صادرة عن وزارة التنمية الدولية البريطانية، 
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ة ماليالشرق ا�وسط وشمال أفريقيا المشمولة بتحليل إدارة المنطقة حول بلدان ة أساسيإحصاءات : ٢الجدول 
  ةعامال

  

الناتج المحلي   عدد السكّان  البلد
 ا(جمالي

بالدو<ر (
  )ا�ميركي

اتج المحلي نال
 ا(جمالي

  للفرد

متوسّط العمر 
المتوقعّ عند 
  الو<دة

 معرفة

القراءة 
  والكتابة

استخدام 
ا<نترنت 
  للفرد

  ١٠  ٧٠  ٧٢  ٤٠١٨  ١٣٦٠٣٤ ٣٣٨٥٨١٦٨  جزائر ال ١

  ١٥  ٧١  ٧٠  ١٦٣٠  ١٣٠٤٧٣  ٨٠٠٦٠٥٤٠  مصر  ٢

  ١  ٧٤  ٦٨  ٢٠٧٠  ٦٢٠٠٠  ٢٩٩٤٧٤٩١  العراق  ٣

  ٢١  ٩٠  ٧٢  ٢٩٧٤  ١٧٠٠٥  ٥٧١٨٨٥٥  ا�ردن  ٤

  ٣٨.٣      ٨٧  ٧٢  ٦٠١٧  ٢٥٠٤٧  ٤١٦٢٤٥٠  لبنان  ٥

  ٢١  ٥٢  ٧١  ٢٣٧٣  ٧٥٢٢٦  ٣١٢٢٤١٣٦  المغرب  ٦

  ١٧  ٨٠  ٧٤  ٢٠١٩  ٤٠٥٤٩  ٢٠٠٨٢٦٩٧  سوريا  ٧

  ١٧  ٧٤  ٧٤  ٣٤٢٥  ٣٥٠٢٠  ١٠٢٢٥٤٠٠  تونس  ٨

الضفةّ  ٩
   الغربية وغزّة

٩  ٩٢  ٧٣  ١٠٤٨  ٤٠١٦  ٣٨٣٢١٨٥  

  ١  ٥٩  ٦٢  ٩٧٣  ٢١٦٥٨  ٢٢٢٦٩٣٠٦  اليمن  ١٠

  ٥٤٧٠٢٩ ٢٤١٣٨١٢٢٨  :المجموع
من منطقة  %

الشرق ا�وسط 
  وشمال أفريقيا

٣١.٥ %٦٧.٩%   

  

 
إلى ة البيانات كافّ تعود . http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=3&id=4Source: بيانات البنك الدولي: المصدر
  .بشأنھاكون متوفرّة أحدث سنة تأو إلى  ٢٠٠٧العام 

  

: ھي ة في عشرة بلدان في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقياعامة الماليإص2حات إدارة ال بدراسة التقريريقوم ھذا 

يعود اختيار ھذه . ، واليمنالضفةّ الغربية وغزّةالعراق، ا�ردن، لبنان، المغرب، سوريا، تونس،  الجزائر، مصر،
ة وتمكّن من جمع عامة الماليالبلدان، جزئياً، إلى كونھا أماكن انشغل فيھا البنك الدولي بشكل كبير بقضايا إدارة ال

5لتزام ا افيھ جاءلتشخيص ولكن  تخضع انبلدعن  مع ا;شارة إلى أنّ سوريا تشكّل مث2ً ( قارنة وافرةت ممعلوما
 تنميةالمستويات و ةداريل2ھتمام من حيث التقاليد ا; ةمثير نةشريحة عيّ ھذه البلدان  تمثلّ أيضاً . )أكثر داً محدو

 جماليا;الناتج المحلي من بھا كلّ بلد، بدءاً  يتسّمأع2ه عدداً من الخصائص التي  ١.١يتضمّن الجدول . المختلفة

النفاذ إلى معدّل ومتوسّط العمر المتوقعّ عند الو5دة، وصو5ً إلى  القراءة والكتابة، معرفةللفرد، مروراً بمعد5ّت 
متوسط العمر و اً أميركي دو5راً  ٦٠١٧للفرد  ا;جماليبلغ الناتج المحلي نجد لبنان حيث  ،السلمّفي أعلى . ا5نترنت
اً أميركيدو5راً  ٩٧٣معدّل الناتج المحليّ ا;جمالي للفرد  بلغ فيهحيث  في أسفل السلمّ فيما نجد اليمن؛ سنة ٧٢المتوقعّ 

فيما تبلغ ھذه ، مواطن ١٠٠ لكلّ  لrنترنت اً مستخدم ٣٨.٣نحو  ھناك، لبنانفي . سنة ٦٢ ومتوسّط العمر المتوقعّ
بالمائة من سكّان الشرق ا�وسط  ٧٠ضمّ أكثر من إذا ما جمعنا ھذه البلدان معاً، نجد أنھّا ت. فقط في العراق ٠.٩ النسبة

النتائج وتجدر ا;شارة إلى أنّ العديد من . ي ا;جمالي للمنطقة المذكورةوأقلّ بقليل من ثلث الناتج المحلوشمال أفريقيا 
 . أفريقيا البلدان ا�خرى في منطقة الشرق ا�وسط وشمال سيكون ذات صلة بالنسبة إلى التي توصّل إليھا ھذا التحليل

 

 اً فرنسي اً استعماري تراثاً ، لبنان وسورياوتونس والجزائر وبما فيھا المغرب  ،ھذه المنطقة من بلدانيتقاسم العدد ا�كبر 
. واضح المعالم اً قانوني اً وإطار فاعلةة عاموراءھا إدارة  فرنسيإدارة ا5ستعمار ال تركتوقد  ،متباينةبدرجات  ولكن

، يؤدّي القانون دوراً بارزاً في أوجه القانون المدنينظمة التي تعتمد ا�من  ھي حال الكثيرفي ھذه البلدان، كما و
الضفةّ الغربية مصر، وا�ردن، و في حين خضعت كلّ من. ةعامة المالية، بما في ذلك إدارة العامعديدة من ا;دارة ال

بشكل أكبر  راً متجذّ  كان ھذا. كن بدرجات متفاوتةلو 2ستعمار البريطانيل – أقلّ  على نحو – ، والعراق، واليمنوغزّة
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تحت عدن  وقعت، حيث )المعروفة أيضاً بجمھورية اليمن الجنوبية(الشعبية سابقاً  الديمقراطيةفي جمھورية اليمن 
إلى  ١٨٨٢من العام ة ستعماري، وفي مصر التي امتدّت فيھا الحقبة ا١٩٦٧5إلى العام  ١٨٣٩ من العام ا5ستعمار

أطول الذي دام  ا;رثة قانونيا;دارة المدنية والخلفية ال شكّلتا5ستعمار الفرنسي،  وكما كانت الحال مع. ١٩٢٣ العام
سقوط نظام صدّام حسين في العراقية الذي حتى ة ماليمدير الموازنة في وزارة العلى سبيل المثال ونأخذ . فترة

 .ستعمار البريطانيونظم تعود إلى حقبة ا5 د5ئل كان يعتمد علىالعراق، 

 

 وإرثھاالعربية  فلغتھا ،ة متباينةإداريبخلفيات قانونية ورغم أنھّا تتمتعّ عدداً من السِمات المشتركة ھذه البلدان تتقاسم 

 .ھا تقريباً ذاتفي الفترة  على استق2لھا حصلت بغالبيتّھا وقد. عام2ن يدعمان حسّ ا5نتماء إلى ھويةّ مشتركة ا;س2مي

ة عامال ھاقطاعات كما تنزع. ة من مصادر مماثلةقانونيدساتيرھا وأطُرُھا الھذه البلدان  استمدّتمن الحا5ت،  دعدوفي 
ئ مبادلى البا;ضافة إھذا  .ا يعكس الحاجة إلى امتصاص الفائض في التوظيفمّ م، إلى أن تكون كبيرة الحجم ومكلفة

في  سياسياً البلدان  هنشوء ھذعند  سائدةالتي كانت  صاد الموجّه،تلك المناصرة ل2قتأو القائلة بتوسيع دور الحكومة 
، وا�حزاب اتحّاد ا�مم العربيةة مثل سياسيال الحركاتجمعت بين  وغالباً ما. القرن الماضي خمسينياّتأربعينياّت و

روابط الدم ينھا بالتي ارتبطت في ما با�سر الحاكمة  على غرارص2ت امتدّت عبر الحدود، حزب البعث، كة سياسيال
 .إلى ھويةّ جماعية ا5نتماءحسّ  في تعزيزجميعھا ھذه العوامل ساھمت . والزواج

 

الطابع الجماعي في بحسّ ھذا ال تعزّزكثيرة توحيدية  مؤسّسات ھناكافية والتاريخية، إلى جانب ھذه الروابط الثق
لجامعة العربية أو جامعة الدول العربية التي تضمّ ولعلّ أبرز ھذه المؤسّسات ا. منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا

الحكم "إلى أجندة  حياناً أ تتطرّق، إ5ّ أنھّا اقاً ة أوسع نطسياسيمواضيع  عامبوجه الجامعة العربية  تعالج. عضواً  ٢٢
شكل با;ع2ن ھذا ركّز وقد . ٢٠٠٤مايو /صدر في أياّر خ2ل بعض المحافل مثل إع2ن ا;سكندرية الذي "الجيدّ

زيادة كفاءة و ا;دارة العامةللحدّ من  مراجع أيضاً ة، إ5ّ أنهّ تضمّن سياسية والقانونيات الص2حأساسي على ا;
البيانات  بإصدارالقوانين التي من شأنھا إلزام السلطات  وتبنيّبا;ضافة إلى تشجيع برامج الخصخصة ھذا الحكومة، 

أجندة إص2ح  من حيث ذات ا�ھمّية الخاصّةومن الجماعات  .ا بكل سھولةوتوفيرھا بما يتيح الوصول إليھة قتصاديا5
ة إقليمي، وھي مجموعة )ا�رابوساي(والمحاسبة  المالية للرقابة العليا لbجھزة العربية نذكر المجموعة ،ةماليإدارة ال
٨عضواً  ٢١ تضمّ و) ا;نتوساي( جھزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةbالدولية ل ةلمنظملتابعة 

مؤخّراً  تبدأوقد . 
برنامج ا�مم التي أطلقھا الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا منطقة إدارة الحكم وا5ستثمار من أجل التنمية في  مبادرة

على  ومصمّمة بإنشاء شبكة تضمّ كبار المسؤولين عن الموازنة ومنظمة التعاون ا5قتصادي والتنمية المتحدة ا;نمائي
الجيدّة بين الدول  الممارسات نشرتعمل ھذه المنظمّات على . في أوروبا الشرقية والوسطىاثلة ممشبكات  طراز

  .تعقد بانتظام اجتماعات لمناقشة القضايا ذات ا5ھتمام المشتركوا�عضاء، 

 

مال الشرق ا�وسط وشمنطقة ة في عامة المالية لتقييم إدارة المالياستعمال تصنيف ا(نفاق العام والمساءلة ال
  أفريقيا

  

إطار  اعتمادة في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، من الضروري عامة الماليمن أجل استعراض إص2ح إدارة ال
على  معترف بھا ومقبولةأكثر أداة ة ماليفي السنوات ا�خيرة، أصبح إطار ا;نفاق العام والمساءلة ال. تحليل مشترك

مؤشراً رفيع  ٢٨فھذه المجموعة المكوّنة من . ة في بلد معينّعامة الماليدارة النطاق واسع في مجال تقييم وضع نظام إ
مع المحرز تعقبّ التقدّم  تتيحكما  ،أفضل الممارسات في البلدان المتقدّمة والنامية المستوى تقيس ا�داء مقارنةً مع

يتمّ فيھا المانحة في الحا5ت التي  ث2ثة مؤشّرات إضافيةّ لتعقُّب ممارسات الجھات استخُدمت أيضاً  .مرور الوقت
 .بشكل كبير على المساعدةا5عتماد 

  

ة ية والتي ترُافق عملعامة الية التي تنطوي عليھا إدارة الماليالمجا5ت الستةّ ا�ساسفي داء ا�تقوم المؤشّرات بتحليل 
) ٤(لموازنة استناداً إلى السياسات؛ إعداد ا) ٣(؛ شفافيةة واليالشمول) ٢(ة الموازنة؛ يمصداق) ١: (إعداد الموازنة

يتمّ التركيز بشكل . التدقيق الخارجي) ٦(المحاسبة والتسجيل وا;ب2غ؛ و) ٥(ة التوقعّ والرقابة في تنفيذ الموازنة؛ يقابل
و5 يتمّ . ة بشكل إجماليعامة الية، با;ضافة إلى مسائل ذات صلة بالتدقيق في الماليأساسي على الحكومة المركز

 .ةمحليّة الية والمستويات الحكومعامتطرّق بشكل مباشر إلى أنشطة المؤسّسات الال

                                                 
٨
 http://www.arabosai.org/en/index.asp: الرجاء زيارة الموقع ا;لكتروني التالي 
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بشكل  إ5ّ أنهّ يسُتخدمة في ا�ساس من أجل تسھيل المقارنة بين البلدان، ماليا;نفاق العام والمساءلة البرنامج  ريطُوَّ لم 
تقييماً حول ا;نفاق العام والمساءلة  ٥٧نتائج  رينزيو مؤخّراً  دي على سبيل المثال، قارن باولو. لھذا الغرض متزايد

ا�ردن، (من منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا  ٣، بما في ذلك ٢٠٠٧أغسطس /ة تمّ إجراؤھا قبل آبماليال
)الضفةّ الغربية وغزّةسوريا، و

٩
، صغيرةً المرحلة في ھذهالشرق ا�وسط وشمال أفريقيا كانت، منطقة عينّة رغم أنّ . 

الضوء على العديد من النتائج المثيرة ل2ھتمام، بما في  بتسليطرينزيو  دي قام، راسخةنتائج  أيّ سمح باستقاء ت كي اً جدّ 
إلى الموازنة، مرحلة إعداد مع ا5نتقال من  إلى التراجعالكبير بين معدّل الع2مات، وميل التصنيفات  التفاوتذلك 

بعض المجموعات بين نطاقاً ض2ً عن فائدة التركيز على مقارنات أضيق تطبيقھا، وصو5ً إلى التدقيق والمساءلة، ف
 .البلدان منة فرعيال

  

 بغية تقييم البلدانة التي تمّ استكمالھا المالية الستّ  والمساءلة العام فاقا;ن تحاليلنتائج خ2صة أدناه  ١.٢يظُھِر الجدول 

ة خاصّ وتلك ال ٢٠٠٦سوريا في العام بو ضفةّ الغربية وغزّةالة بخاصّ الالتقييمات  أكُملتقد ف. المشمولة بالدراسة
٢٠٠٩١٠المغرب عام في حين أنھي تقييم ؛ ٢٠٠٨، فاستكمل عام العراق واليمنأمّا تقييم ؛ ٢٠٠٧با�ردن في العام 

 .

ات يعمل ستجُرىكما . ة في تونس، غير أنهّ لم يتمّ ا5نتھاء منه بعدماليويجري حالياً تحليل ا;نفاق العام والمساءلة ال
وتجدر ا;شارة . الجزائر ولبنان ھما لبلدين آخرين مشمولين بھذه الدراسةالعام والمساءلة المالية  rنفاقلاستعراض 

للمساعدة  ٤إلى  ٠إلى سلمّ رقمي من وّل حُ ة ماليالعام والمساءلة ال ا;نفاق إلى أنّ السلمّ با�حرف المعتمد لتصنيف
 ،الع2مات تعكس حُكم فريق التقييمأنّ ويقتضي التنويه . التصنيف ا�على ٤يمثّل الرقم  حيث ،على إجراء المقارنات

التركيز كثيراً على عدم بالتالي، يجب . هذاتا;طار ستعمل تة ماليكافةّ تقييمات ا;نفاق العام والمساءلة ال أنّ رغم 
 –ة أداةً تطُبَّق على كافةّ البلدان ماليعام والمساءلة البا;ضافة إلى ذلك، يشكّل ا;نفاق ال. الفوارق الصغيرة بين البلدان

  .الشرق ا�وسط وشمال أفريقيامنطقة والتي قد تؤثِّر على تصنيفات  – والناميةمنھا المتقدّمة 

  

الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا بالمقارنة مع بلدان أخرى تملك مستويات  منطقة بلدان مكانةوقد أجُرِي تحليل لمعرفة 
للفرد بين  ا;جماليالناتج المحلي  منخفض الدخل حيث تراوح بلداً  ١٩التحليل  ؛ في ھذه الحالة، شملذاتھا يةالتنم
 تضمّنت. (ةماليrنفاق العام والمساءلة الل اً مؤخّراً تقييم جرى وحيث ٢٠٠٧في العام اً أميركيدو5راً  ٣٠٧٥و ٩٣٦

من شرق  ةستّ الكاريبي؛ البحر من أميركا ال2تينية ومنطقة ث2ثة ا؛ فريقيأمن ث2ثة  البلدان التي تمّت مقارنتھاقائمة 
)من أوروبا وآسيا الوسطى سبعةآسيا والمحيط الھادئ؛ و

١١
  . ٣في الرسم  نتائج ھذه المقارنة أدرجت. 

                                                 
٩
 What do PEFA(ة المالية العامة في البلدان؟ماذا تخبرنا تقييمات ا;نفاق العام والمساءلة المالية حول إص2ح إدارباولو دي رينزيو،  

Assessments tell us about PFM Reforms across Countries?(،  صادرة عن معھد التنمية لما وراء  ٣٠٢ورقة عمل رقم
  .٢٠٠٩البحار، 

١٠
اً �نّ الحكومة لم تصُادِق بعد يم تمھيدي، يبقى التقي٢٠٠٩كتوبر أ/ة لمصر في تشرين ا�وّلماليرغم تقديم تقييم لrنفاق العام والمساءلة ال 

  .على عدد من النتائج التي توصّل إليھا
١١

الكونغو برازافيل، ليسوتو، سوازيلند، الجمھوريةّ الدومينيكية، الباراغواي، البيرو، إندونيسيا، ساموا، : يشمل ھذا التحليل البلدان التالية 
  .يا، أرمينيا، أذربيجان، كوسوفو، جمھورية مقدونيا اليوغوس2فية السابقة، مولدوفا، وأوكرانياتيمور الشرقيّة، تونغا، توفالو، فانواتو، ألبان
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عدّ<ت الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا بالمقارنة مع ممنطقة ة في ماليمعدّ<ت ا(نفاق العام والمساءلة ال :٣الرسم 
   المنخفض إلى المتوسّطذات الدخل المماثلة ة العالمية للبلدان ماليا(نفاق العام والمساءلة ال

  

على الصعيد ا;جمالي، جاءت أنظمة إدارة المالية العامة في المنطقة شبيھة تقريباً بأنظمة الدول ا�خرى التي تتمتّع 
لى تحقيق أداء أفضل بقليل من حيث المحاسبة والتسجيل وا;ب2غ ، تنزع المنطقة إعاموبشكل . بمستويات دخلٍ مماثلة

  ).بالتفصيل معدّل الع2ماتلمعرفة  يرجى مراجعة الملحق(. حيث مصداقية الموازنة منوأسوأ بقليل 

  

 من بين البلدان المشمولة ة المجمّعةماليع2مة في تصنيفات ا;نفاق العام والمساءلة الأعلى المغرب وا�ردن  أحرز

 الضفةّ الغربية وغزّةنجد  ،في أدنى السلمّ). ٢.٨٧" (B"فك2ھما حصل على معدّل ع2مة إجمالي يبلغ . بھذه الدراسة

 أنّ  مع ا;شارة، )١.٦و ١.٥بين " (C-"ة حول معدّل ماليوالعراق حيث تتمحور تقييمات ا;نفاق العام والمساءلة ال

وفي ما يتعلقّ بمعدّل ). -( سالبة ة 5 تحتوي على تصنيفاتماليلمساءلة الة با;نفاق العام واخاصّ التقييمات الرسمية ال
في مجال مصداقية ) أي أدنى نسبة انحراف(الع2مات ا�كثر تقارباً  جاءتة، ساسيا� الفئات الستّ  فيالع2مات 
، فيما الصعيد ى ھذاعلالشرق ا�وسط وشمال أفريقيا منطقة شير إلى وجود قاسم مشترك بين بلدان ي ، ممّاالموازنة
  .الموازنة شفافيةة وشموليالمعد5ّت بشكل كبير في مجال  تفاوتت

  

 ا�بعادفي مختلف ة ماليبين معد5ّت ا;نفاق العام والمساءلة النوعاً ما وجود ع2قة قويةّ  تجدر ا;شارة أيضاً إلى

بمراقبة الفساد في منطقة الشرق ا�وسط  ةنيّ معوالالصادرة عن معھد البنك الدولي  المؤشرات العالمية ;دارة الحكمو
 R²تتمحور قيمة ). ة بالفسادخاصّ ال الدولية شفافيةبدورھا بشكل وثيق بتصنيفات منظّمة ال ترتبطوالتي (وشمال أفريقيا 

اءلة الدول التي تبُلي حسناً في مجال ا;نفاق العام والمس يبينّ أنّ ، ممّا ٠.٨٦ فھو رتباطأمّا معامل ا5 ٠.٩٢حول 
إصدار يصبح لكن، نظراً إلى صغر حجم العينّة، . في مجال مراقبة الفساد جيدّةة تميل كذلك إلى تحقيق نتائج ماليال

  . مرتفعة نسبياً  رتباطومعام2ت اR² 5 قيم مع أنّ ، أكثر صعوبةا�حكام بشأن الع2قة السببية 

  

وإن كان ھناك ، بعض المجا5ت منه في مجا5ت أخرى أكبر في تقدّماً بشكل عام من الواضح أنّ المنطقة قد أحرزت 
على مستوى م ھذا خير تقييم يقيَّ . البلدان بينفي إجمالي معد5ّت تقييم ا;نفاق العام والمساءلة المالية  ةملحوظ وارقف

  . الع2مات داخل كلّ فئة تغيُّرة نظراً إلى فرعيالفئات ال

  



 31 

   أعلىتصنيفات وسط وشمال أفريقيا الشرق ا�منطقة  أحرزت فيھاالمجا<ت التي 

  

ا;نفاق العام والمساءلة في مجال منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا  أحرزتھاالتي الفردية لدى استعراض الع2مات 
 الموافقالموازنة مع مقارنة بال ا;يراداتتشتمل ھذه ا�بعاد على مجمل نواتج . قوة كامنمكأربعة أبعاد  تبرزة، ماليال

النظامية والمشاركة في عملية وضع الموازنة الموازنة؛  ائقوث التي تتضمّنھاة المعلومات شمولي؛ أص2ً  اعليھ
كلّ بعُد من ھذه ا�بعاد في ما يلي  شيناقَ . دافعي الضرائبواجبات والتزامات  شفافية؛ با;ضافة إلى السنوية

  .بالتفصيل

  

في ) ٤.٠" (A" ع2مة غالبيةّ البلدان أحرزت. ا أص	ً عليھ وافقالمبالمقارنة مع الموازنة  ا(يراداتمجمل نواتج 
 حصلتالتي  الضفةّ الغربية وغزّةو سوريا ، باستثناء"مصداقية الموازنة" قسمة التي تشكّل جزءاً من فرعيھذه الفئة ال

، تتخطّاھاحتّى أو  يةالمستقبل ا;يرادات توقعات تدفقّ تلبيّأنّ البلدان كانت  يشير ھذا إلى). ٣.٠" (B" ع2مةعلى 
غالباً ما يتمّ تحقيق توقعات ا;يرادات وتجاوزھا حين تكون . على تمويل الموازنةوبالتالي كانت واثقة من قدرتھا 

ة البلدان التي تتخطّى مالينظام ا;نفاق العام والمساءلة ال "عاقبي"5 . 5 سيمّا عند توقع ا;يرادات النفطية –محافظة 
 عند تجدر ا;شارة إلى أنّ ھذه النتيجة قد تؤدّي إلى حدوث مشاكل لكنعات المُدرجَة في الموازنة، إيراداتھا التوقّ 

ة التي تتمتعّ بأدنى مستوى فرعيالفئة الھي ھذه . خ2ل السنة تكميليةكجزء من موازنة  ا;يرادات" فائض"توزيع 
  .البلدانبين التقارب ا�كبر وبالتالي ب، ٢٨من بين المؤشّرات الـ انحراف

  

 حصل". شفافيةة والشموليال"قسم ة ضمن فرعيتندرج ھذه الفئة ال .الموازنة ثائقو التي تتضمّنھاة المعلومات شمولي

اً الع2مات المتدنية جدّ  نتيجةة، إ5ّ أنّ المعدّل انخفض فرعيفي ھذه الفئة ال) ٤.٠" (A"ع2مة على عددٌ من البلدان 
نستشفّ من ھذه الع2مات أنّ البلدان التي أظھرت اھتماماً في ). ١.٠" (D"لتي بلغت سوريا والعراق، وا حققّتھاالتي 

  .قد أحرزت تقدّماً ملموساً  المسألة

  

ت مرتفعة في ھذه الفئة الفرعية ع2ماغالبيةّ البلدان  نالت. النظامية والمشاركة في عملية وضع الموازنة السنوية
في حين شكّل ، )٤.٠" (A"ع2مة واليمن المغرب  أحرزفقد  ".اً إلى السياساتإعداد الموازنة استناد"الواردة في قسم 

عموماً في  يجريإعداد الموازنات  أنّ ھذا إلى  يشُير). ٢.٠" (C"ع2مة  حصل علىحيث  ا5ستثناء الرئيسي العراق
  .قيد ا;عدادالموازنة  نوعية حول تعليق أيّ تضمّن إ5ّ أنهّ 5 ي –محدّد المعالم  نھجاً  يتبّعو الوقت المحدّد

  

قابلية التوقعّ والرقابة في "قسم ضمن  المندرجةة، فرعيلفئة الفي ھذه ا. دافعي الضرائبشفافية واجبات والتزامات 
  ").B"و" A"تراوحت بين  ع2ماتالبلدان كافةّ  نالتإذ ( بوجه خاصّ  ، أبلت المنطقة حسناً "تنفيذ الموازنة

  

  

  أدنى تصنيفات الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا طقة منفيھا  أحرزتالمجا<ت التي 

  

تشتمل ھذه العناصر . على صعيد المنطقة ة منخفضةماليعناصر ا;نفاق العام والمساءلة الجاءت ع2مات عدد من 
يت نوعية وإحكام توق التدقيق الداخلي؛ فعاليةّ؛ وأص2ً الموافق عليھا بالمقارنة مع الموازنة  ا;نفاق نواتج ةتشكيلعلى 

  .التدقيق والمراجعة الخارجية؛ با;ضافة إلى التقارير عن الموازنة في سنتھا

  

" وازنةمصداقية الم"قسم في ة فئة الفرعيتندرج ھذه ال. أص	ً الموافق عليھا الموازنة ب ا(نفاق مقارنةً  نواتج تشكيلة

 أحرزان ستثناء سوريا وا�ردن اللذيبا) ٢.٠" (C"كافةّ البلدان ع2مة  حققّتفقد . يةوقد حصلت على ع2مات متدن

ؤدّي إلى تفإمّا ھناك نقاط ضعف في الموازنة . من المشاكل اً ية عددوقد تعكس الع2مات المتدن). ١.٠" (D"ع2مة 
تعَُدّ ھذه الفئة . خ2ل فترة تنفيذ الموازنة تمُارسغير م2ئمة  رقابةتخصيص ا�موال بطريقة غير مناسبة، أو ھناك 

  .بين البلدانكبر التباعد ا�بالتالي و، انحرافأعلى مستوى  التي شھدتفئة الة فرعيال

  

، "ع والرقابة في تنفيذ الموازنةة التوقّ قابلي"قسم تندرج ھذه الفئة الفرعية ضمن  .مراجعة الداخلية للحساباتلا فعاليةّ
 ع2ماتوشمال أفريقيا على  فقد حصلت بلدان منطقة الشرق ا�وسط. المنطقة في عمومية متدن ھاع2مات وجاءت

 ،القيمة مقابل المالتحقيق و ،المنافسة" معنونةالة فرعيأمّا الفئة ال). ١.٠" (D"و) ٢.٣٣" (+C"تراوحت بين 
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، ما عدا متدنيّة ع2مات علىفيھا كافةّ البلدان  حصلت، إذ إلى التحسين أيضاً فھي تحتاج ، "ضوابط في التوريداتوال
  ).٣.٠" (B"ع2مة  أحرزا نالمغرب وا�ردن، اللذي

  

المحاسبة والتسجيل "قسم ة جزءاً من فرعير ھذه الفئة التعُتبَ . ةية السنوماليال البيانات وإحكام توقيت نوعية
 ٢.٣٣، أي بين "+D"و" +C"بين تراوحت (، وقد حصلت على ع2مات متواضعة على صعيد المنطقة "وا;ب2غ

ھمّة الكبرى لم ھمّيةحاسبة، أو حتى عدم إي2ء ا�ضعف جودة أنظمة الم ةالمنخفضه الع2مات عكس ھذتقد . )١.٣٣و
  .التدقيق الخارجي

  

يعة ومتابعة نطاق وطب" تانفرعيال تانفقد حصلت الفئ. تمعد5ّأدنى الھذه الفئة  حققّت. التدقيق والمراجعة الخارجية
ت منخفضة في كلّ بلد من معد5ّعلى " ةخارجيال المراجعةتقارير ل ةتشريعيال تمحيص الھيئة"و" ةالخارجي المراجعة

أمّا ا5ستثناء الوحيد، فكان ". D"و" +C"ت بين مافقد تراوحت الع2 .بلدان منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا
يعكس ھذا وجود نقاط ". ةالخارجي المراجعةنطاق وطبيعة ومتابعة " لى صعيدع" +B"ع2مة  أحرزاليمن الذي 

رة جھاز التدقيق الخارجي والجھاز التشريعي المسؤول عن متابعة التقارير التي يتمّ إعدادھا، ضعف على مستوى قد
  .ةالتشريعيسلطات ام على الة بشكل عالتنفيذيالسلطة  ھيمنةفض2ً عن 

  

  

  اسةة لبلدان منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا المشمولة بالدرماليا(نفاق العام والمساءلة ال ع	مات: ٣الجدول 
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ات الحكومية غير مدى العملي
 المبلغّ عنھا
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النظامية والمشاركة في عملية 
 وضع الموازنة السنوية
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ضوابط كشوف الرواتب  فعاليةّ
 وا�جور 
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السلمّ 
: المعياري

٤.٠  

 

  

  

               

 A )ا�على(                 

 A-                 

 B+                 

 B                 

 B-                 

 C+                 

 C                 

 C-                 

 D+                 

 D                 

 D- )ا�دنى(                 

  

  

  .المؤشّر منھايتألفّ التي  ا�بعادع2مات إلى أنّ الع2مات تمثلّ معدّل  )غير المسطّرة( تشير ا�رقام بالخطّ العريض

  

  

  ةعامة الماليإص	ح إدارة العلى صعيد لمنطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا  تة ودراسات الحا<النماذج القطري

  

 .أنھّا 5 تظُھِر سوى جزء من واقع الحال غيرمھمّة، عامة ة لمحةً مالية با;نفاق العام والمساءلة الخاصّ توفِّر البيانات ال

ھا 5 تزال إ5ّ أنّ  ،التقدّم المُحرَز قياسوضع أسس ل المستقبلفي ة ماليام والمساءلة ال;نفاق العا دراسات تتيحوف سو
ة في بلد عامة الماليممارسات إدارة ال نوعيةعن آنية صورة ت الراھن فھي تمنح في الوقلذا  نسبياً في المنطقة ةحديث
سلسلة من الفصول القطريةّ إلى ھذا التحليل  ضيفتأ، كيةيدينامحصول على صورة أشمل وأكثر من أجل الو. معينّ

معدّل سعت إلى استخدام إطار وھذه الفصول وفقاً لنموذج مشترك،  وقد أعدّت. من ھذا التقرير ٢المرفقة في المجلدّ 
ة امعة الماليعن جھود إص2ح إدارة ال أكثر تفصي2ً صورة  إعطاء من أجل، ةمالي;نفاق العام والمساءلة الا على صعيد
 يطال "ماذا: "السؤال التاليأبعد من إلى ما ھو  إلى التطرّقھذه التقييمات  سعتكما . بالدراسة المشمولةفي البلدان 

يتناول ذلك إستراتيجيات التطبيق والمسائل ". لماذا"ص2ح وھذا ا;يتمّ " كيف" لفھمة عامة الماليإص2ح إدارة ال
  .ي داخل بلد معينّا�وسع نطاقاً الخاصّة با5قتصاد السياس

  

في الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، يستند التحليل إلى  ص2حفي مجال ا; المدىوبعيدتي في حالتين مثيرتين ل2ھتمام 
س2م فياّض  التي قام بھاة عامة الماليتتمثلّ الحالة ا�ولى في إص2حات إدارة ال. دراسات حا5ت إفرادية أكثر تفصي2ً 

أمّا . ٢٠٠٥إلى العام  ٢٠٠٢ في الفترة الممتدّة من العام الضفةّ الغربية وغزّةكوزير المالية في خ2ل و5يته ا�ولى 
في عھد  ٢٠٠٥في مصر منذ العام  تطبيقھا تمّ ة التي جمركية والضريبيات الص2حالحالة الثانية، فھي تخصّ ا;

١٢يوسف بطرس غالي
، وتعتبر كبيرنھّا كانت ذات نطاق ات دون سواھا �ص2حعلى ھذه ا; ركّزت الدراسةوقد . 

                                                 
 Reforms in Public(الضفةّ الغربية وغزّة : إص2حات إدارة المالية العامة: إنّ تحليل إص2حات س2م فياّض واردٌ في تقرير نيتيا ناجاريان المعنون ١٢

Financial Management: West Bank & Gaza(تعديل السياسة الضريبية وا;دارة : مصر: ، وفي تقريرھا المعنون)Egypt: Overhaul of 

Tax Policy and Administration( )دارة الحكوميةكلّ  البنك الدولي وrبرنامج حالة حول إدارة الحكم في منطقة الشرق ا�وسط وشمال : ية دبي ل
  ). ٢٠١٠، ),MENA Governance Case Program(أفريقيا 
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ت موضوع اص2حوتشكّل ھذه ا;. منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا فيكثر نجاحاً من نوعھا ا�ات ص2حمن ا;
 كليةوالبنك الدولي  مشترك بين الحا5تصياغة لك الدولي من خ2ل برنامج نأكثر تفصي2ً يعدّھا البدراسات حا5ت 

١٣ةيحكومدبي لrدارة ال
.  

  

في ة 5 توفِّر بحدّ ذاتھا دلي2ً يرشد ماليا;نفاق العام والمساءلة البرنامج ع2مات وفي الختام، تجدر ا;شارة إلى أنّ 
حديد مؤشّرات ھامّة، غير أنّ ت تشكّلصحيحٌ أنّ ھذه الع2مات و. ةيص2ح�نشطة ا;ات على صعيد اويّ ا�ولتحديد 

رفع  كونقد ي، تراكم متأخرات ا;نفاقيعاني من مث2ً  انبلدأحد الفإذا كان . شمولية ا�ولوياّت يتطلبّ تحلي2ً أكثر
كذلك، . التي حصل عليھا في مجال آخر ١على مستوى ھذا المؤشّر أھمّ من تحسين ع2مة  ٣إلى  ٢الع2مة من 

إذا حسبما تداعيات مختلفة  القائمة في ما بين الجھات الحكوميةالع2قات  شفافيةسيكون للع2مة المنخفضة في مجال 
   .تسيطر عليه الحكومة المركزيةإذا كانت  وألد يتمتعّ بنظام 5مركزي كان الب

                                                                                                                                                 
الذي أعدّته ريتا رامالھو،  تقرير ممارسة أنشطة ا�عمالأمّا إص2حات مصر في مجال إدارة الضرائب، فھي واردة في دراسة الحالة الصادرة عن 

  ). ٢٠٠٨تقرير ممارسة أنشطة ا�عمال، : البنك الدولي) (Adding a Million Taxpayers(إضافة مليون مكلَّف : والمعنون

 
، يعمل البنك الدولي مع كليّة دبي لrدارة الحكومية على تحديد وصياغة حا5ت تشكّل أمثلة محليّة معبرّة عن إص2ح إدارة الحكم ٢٠٠٥منذ العام   ١٣

كم في منطقة الشرق إص2ح إدارة الح"سيتمّ نشر دراسات الحا5ت ھذه في كتاب بعنوان . والقطاع العام في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا برمّتھا
 Governance Reform in the Middle East and North Africa: The Lessons from" (الدروس المستقاة من التجارب: ا�وسط وشمال أفريقيا

Experience () ًيصدر 5حقا .(  
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  ٢الفصل 
  

  إص	حات تحُرِز نتائج إيجابية؟أيّ ما ھي ا(ص	حات الضرورية، و: مضمون إص	ح إدارة المالية العامة 

  

 .اً صعباً جدّ  لكنّ البسيط غالباً ما يكون. في الحرب كلّ شيء بسيط

  –كارل فون كلوسفيتز  –

  
 

ينطبق بسھولة على نظام إدارة  إ5ّ أنهّالجوھرية،  المساعي البشريةنواحي إحدى على المأثور كلوسفيتز  قوليركّز 
إنفاق ا�موال بالطريقة الفضلى على : من جھة، تعتبر أھداف إدارة المالية العامة واضحة ومباشرة. المالية العامة

ستعزّز إلى أقصى حدّ قدرة بلد معينّ على التطوّر على المدى الطويل، وذلك ضمن إطار معقول التكلفة  نشاطات
  . ليس با�مر اليسير أبداً  ،رغم بساطتھا ،تحقيق ھذه ا�ھداف لكنّ . المعتمدةrجراءات لومستدام، ووفقاً 

  

ويھدف إلى تسليط . في مجال إدارة المالية العامة يستعرض ھذا القسم ا;ص2حات ا�ساسية التي تطبقّھا بلدان المنطقة
، فض2ً عن تحديد بعض المسائل التقنية )وتلك التي 5 تنجح في ذلك(الضوء على ا;ص2حات التي تحُرز تقدّماً 

ويتمحور حول  ٢يستند ھذا التحليل إلى دراسات الحا5ت القطُرية الواردة في المجلدّ . المرتبطة بھذه ا;ص2حات
١٤ارتكز اختيار الفئات على عمل أندروز. يتضمّنھا إص2ح إدارة المالية العامة ة التيائعالفئات الش بعض

الذي يقيِّم  
 ةالشائعا;ص2ح  أنشطةإ5ّ أنهّ تمّ تعديل الفئات بحيث تعكس . ا;ص2حات في ستّ مراحل مختلفة من دورة الموازنة

المراحل المختلفة التي تشكّل دورة الموازنة با;ضافة إلى  ٤الرسم  ويظُھر. في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا
  . فئات ا;ص2ح التي يتمّ التطرّق إليھا في كلّ مرحلة من المراحل

  

  ا(ص	حات في مختلف مراحل دورة الموازنة: ٤الرسم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
١٤

Andrews, PFM in Africa, Where are We, How Did We Get There, and Where Should We Goأندروز،   
 

إدارة (
: ؟ راجع الصفحة ا;لكترونية التالية)المالية العامة في أفريقيا، أين نحن، كيف وصلنا إلى تلك النقطة، وإلى أين نذھب

Africapdf.pdf.-in-http://www.resultsfordevelopment.org/sites/default/files/resources/PFM  

  

 دورة الموازنة

 ا;عداد ا;ستراتيجي للموازنة
 

ا5قتصاد الكليّ مالية على صعيدال ةقدرال -    

إستراتيجيات قطاعية متوسّطة ا�مدا -    

دمج الموازنة لتحسين تخصيص الموارد  -    

 

 إعداد الموازنة
 

توسيع نطاق الموازنة -   

وتصنيفھا تحسين شفافية الموازنة -   

 إدارة الموارد
 

  عمليات الخزينة - 

إص2حات في إدارة الضرائب والجمارك -   

إص2ح نظام المشتريات -   
ابة والتدقيق الداخليالرق  

 

تطوير ضوابط ا;نفاق، بما في ذلك إص2ح  - 
 المرتبّات 

تعزيز التدقيق الداخلي     -   

 المحاسبة وا;ب2غ
 

إص2حات السياسات المحاسبية    -   

    تضمين ا�داء في الموازنة   - 

 

 المساءلة الخارجية
 

تعزيز التدقيق الخارجي      -   
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م يؤخذ في ا5عتبار العديد من ا;ص2حات المھمّة التي ترتبط تطلبّ اختيار فئات ا;ص2ح عدداً من التسويات، ول
إص2حات السياسة الضريبية وا;نفاقية  تعتبروعلى سبيل المثال، غالباً ما . ارتباطاً وثيقاً بإدارة المالية العامة

ھذه المجا5ت المشمولة غير أنّ . بإص2ح نظام إدارة المالية العامةارتباطاً وثيقاً مرتبطة وإص2حات الخدمة المدنية 
  .با;ص2ح لم تدُرج في إطار ا;نفاق العام والمساءلة المالية، وإدراجھا في ھذه الدراسة كان سيوسّع نطاق التحليل

  

ومن المسائل التي كانت موضع نقاش نذكر تحديد ما إذا كان ضرورياً إنشاء فئات منفصلة خاصّة ببعض ا;ص2حات 
إص2حات أطُرُ ا;نفاق المتوسّط ا�جل  – من ا;ص2حات الشائعةفي ما يتعلقّ بمجموعتين  الواسعة النطاق، 5 سيمّا
ن ھذه . اللتين غالباً ما تغطيان عدداً من الفئات السابق ذكرھا –وإص2حات الخزينة  فتمّ النظر في ا�جزاء التي تكوِّ

القدرة  تيوسّط ا�جل التي اعتبرت ضمن فئا;ص2حات خ2ل الدراسة، وبوجه خاصّ، مكوّنات إطار ا;نفاق المت
في حين وضعت مكوّنات إص2حات  ،المالية على صعيد ا5قتصاد الكليّ والنفقات المتوسّطة ا�جل على حدّ سواء

تطالعنا حالة مماثلة مع إص2ح . الخزينة ضمن عمليات الخزينة، ومراقبة ا;نفاق، وإص2حات السياسة المحاسبية
فبد5ً من دراسة القضايا التشريعية كمكوّن منفصل، أدُرجت . المتعلقّ بإدارة المالية العامة ا;طار التشريعي

في المقابل، جرى البحث في ا;ص2حات المتعلقّة . ا;ص2حات التشريعية في الفئات المختلفة وفقاً لمقتضى الحال
على سبيل المثال، توثيق الموازنة، وتقديم (ة بشفافية الموازنة، والتي تحصل في عدد من المراحل خ2ل دورة الموازن

  . ضمن فئة واحدة) التقارير المالية خ2ل العام، والبيانات المالية لنھاية السنة

  

لكلّ مرحلة من المراحل الستّ التي تتضمّنھا دورة الموازنة، يتمّ في البداية ذكر ع2مات ا;نفاق العام والمساءلة 
ولكلّ مجال من مجا5ت . تقييم كلّ مجال من مجا5ت ا;ص2ح المتعلقّة بھذه المرحلةالمالية ذات الصلة، ومن ثمّ 

ا;ص2ح، يحدّد التقرير باقتضاب الھدف الرئيسي لھذا النوع من ا;ص2حات قبل استعراض تجارب بلدان مختلفة من 
  . تلك التي تبَينّ أنھّا تشكّل تحدّياً أكبرويقدّم بعدھا تقييماً حول ا�مور الناجحة و. منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا

  
�. 
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 القدرة المالية على صعيد ا<قتصاد الكلّي
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لمالية لتوفير المشورة بشأن السياسات الخاصّة من المھمّ وجود وحدة في وزارة الماذا يعتبر ا(ص	ح مھمّا؟ً 
حرصاً على حسن ا;دارة المالية ) السياسات المالية على صعيد ا5قتصاد الكليّ(با5قتصاد الكليّ والسياسات المالية 

ومن المھام ا�ساسية التي يمكن لھذه الوحدة أن تضطلع بھا، المساعدة على تطوير إطار مالي متوسّط . ا;جمالية
يھدف ا;طار المالي المتوسّط ا�جل إلى توفير ا;رشاد في مجال إعداد الموازنة لضمان . عداد الموازنة;ا�جل 

بقاء الدين ضمن توافق السياسة المالية مع السياسة النقدية وسياسة أسعار الصرف التي تنتھجھا الحكومة، و;
رصد التقدّم المُحرز في مجال تنفيذ الموازنة وتقديم المشورة  تستطيع ھذه الوحدة أيضاً . تي يمكن تحمّلھامستويات الال

  .  الموازنة مبرّراً خ2ل السنة إلى اتتغييرأحد الإدخال حول ما إذا كان 

  

تمتعّ بقدرة مالية كبيرة على صعيد تالمال في المنطقة  اتراكن وزتفي السابق، لم في المنطقة؟ يحدث ما الذي 
ومالت إلى التركيز . رت ھذه القدرة داخل الحكومة، انحصرت ضمن نطاق وزارة التخطيطوحين توفّ . ا5قتصاد الكليّ

  . على المساھمة في أنشطة التخطيط مثل الخطط الخمسيةّ، أو التوقعّات ا5قتصادية العامة

  

لمشورة المالية في السنوات ا�خيرة، بدأ كلّ من ا�ردن، ومصر، ولبنان، واليمن بتطوير قدرة وزارة المالية لتقديم ا
١٥على صعيد ا5قتصاد الكليّ

في البداية، ركّز العديد من ھذه الوحدات على رصد الضرائب، وتمّ توجيه العمل نحو . 
. بيانات أكثر ممّا كانت تحاليل نشر عمليةكانت ھذه التقارير الشھرية بمثابة . إعداد تقارير شھرية حول تنفيذ الموازنة

إ5ّ أنّ ھذه الوحدات كانت أقلّ نشاطاً . لتقارير ھو أداة مفيدة لتطوير القدرات داخل الوحداتلكن اتضّح أنّ إعداد ھذه ا
من المتوقعّ أن يتوسّع نطاق ھذه القدرة مع تحسين قدرة الوحدة ومع . في مجال توفير المشورة حول ا;دارة المالية

  .السعي عدد أكبر من الوزراء إلى التماس النصح والتوجيه في ھذا المج

  

في . إطار مالي متوسّط ا�جلومع تزايد قدرة ھذه الوحدات، ازدادت مشاركتھا في إعداد الموازنة من خ2ل تطوير 
، وھذا غير قويةا;طار المالي المتوسّط ا�جل والموازنة النھائية 5 تزال الروابط التي تجمع بين العديد من البلدان، 

  . اعتبار ا;ص2ح ناجحاً سيتطلبّ إحراز المزيد من التقدّم قبل 

  

غير أنّ . تحتاج ھذه الوحدات من أجل تأدية دورھا بشكل فعّال إلى توظيف أشخاص يتمتعّون بمھارات تحليلية جيدّة
لذا، ليس من . استقطاب ھذا النوع من الموظفّين أمراً صعباً  لالمرتبّات والشروط التي يقدّمھا القطاع العام تجع

ممتث2ً ) مثل مصر ولبنان(عمل الموظّفين المعنيين بمعالجة ھذه القضايا في بعض البلدان يكون عقد  5ّ أ المفاجئ
حتىّ في ظلّ ھذه العقود، سيشكّل الحفاظ على الموظفّين تحدياً . للشروط وا�حكام القياسية المعتمدة في القطاع العام

  . مع اكتسابھم مزيداً من الخبرة

  

عمل الوحدة بما يتناسب مع قدرات  تكييفد خاصّة، كان من الضروري حيث تعذّر توظيف أشخاص بموجب عقو
كما ناقشناه أع2ه، في الحا5ت التي كان يتمتعّ فيھا الموظفّون بمھارات بصورة خاصّة، . الموظفّين المتوفرّين فيھا

 ،ال المالية العامةمحدودة في مجال التوقعّات ا5قتصادية، أعطت الوحدات ا�ولويةّ إلى ا;ب2غ والتوقعّ في مج
  . للحصول على البيانات ذات الصلة با5قتصاد الكليّ) مثل البنك المركزي(وعولتّ على مؤسّسات أخرى 

  
وزارات المالية إلى تطوير  مع سعيأصبح إنشاء وحدة تعُنى بالقدرة المالية على صعيد ا5قتصاد الكليّ مھمّاً، . التقييم

أنّ  تبينّيعتبر ھذا العمل متطلبّاً من الناحية التحليلية، و. ملية إعداد الموازنةإطار مالي متوسّط ا�جل لتوجيه ع
ومع تركيز الوحدات على التوقعّات . استقطاب الموظفّين المناسبين ضمن عقود خدمة مدنية قياسية ھو بمثابة تحدّ 

إطار مالي متوسّط ا�جل، رغم ضرورة  الخاصّة بالمالية العامة في البداية، أحرز العديد منھا تقدّماً في مجال إعداد
  . وإعداد الموازنة ذلكتعزيز الصلة بين 

  

  المنظور المتوسّط ا�جل

  
 تھافلفي ا;دارة المالية، 5 تعتبر دائماً كلفة سياسةٍ ما في السنة المقبلة مؤشّراً جيدّاً على تكلماذا يعتبر ا(ص	ح مھمّا؟ً 

فقات ا;نتاجية المرتبطة بإنشاء مدرسة جديدة في سنة واحدة، فھي قد تؤدّي إلى ونأخذ على سبيل المثال الن .مع الوقت
                                                 

١٥
  .ستشارين من خارج وزارة المالرغم أنّ ھذا تمّ في حالة لبنان على يد م  
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كذلك، تسيرّ بعض النفقات تيّارات ديموغرافية من الممكن أن تشھد تغيرّاً جذرياً . نفقات تشغيلية إضافية في المستقبل
ترف به أنّ الحكومات تحتاج إلى ورغم تمحور التركيز القانوني حول الموازنة السنوية، من المع. مع مرور الوقت

)السنوات الث2ث القادمة عادةً (فھم تداعيات السياسات على صعيد ا;نفاق في السنوات القادمة 
١٦

من . والتحوّط لھا 
تقييماً  –" التوقعّات المستقبلية"أو  –أجل تطبيق ھذا بشكل فعّال، يجب تقييم كلفة السياسات المتوسّطة ا�مد القائمة 

١٧والذي غالباً ما يتمّ كجزء من إص2ح إطار ا;نفاق المتوسّط ا�جل" من القاعدة منبثقاً "
 .  

  
يحاول عدد من البلدان في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا تطوير توقعّات مستقبلية ما الذي يحدث في المنطقة؟ 

. بلدان نظاماً فاع2ً في الوقت الحاليكجزء من إص2حات إطار ا;نفاق المتوسّط ا�جل، لكن، 5 يملك أيّ من ھذه ال

. وھذا ھو النھج الذي اعتمُد في ا�ردن ولبنان. فالعمل غالباً ما ينُفذّ من خ2ل مشاريع نموذجية في قطاعات مختلفة

تشُير تقييمات ا;نفاق العام والمساءلة المالية إلى أنّ النقص في التركيز على المدى المتوسّط 5 يزال يشكّل نقطة 
  . عف أساسية في المنطقةض

  

متوسّط ا�جل يعتبر من ا;ص2حات التي تتطلبّ  إنفاقإنّ تطوير التوقعّات المستقبلية القطاعية كجزء من إطار 
وھو  –لذا، قد تقُرّر البلدان التي تتمتعّ بقدرة محدودة على صعيد ا;ص2ح عدم المباشرة بھذه المبادرة . موارد كبيرة

حتىّ ا�ردن تأخّر في إجراء ا;ص2ح �نّ ا;دارة العليا انشغلت بإص2حات إدارة المالية العامة  .نھج اعتمده العراق
  . ا�خرى التي كانت قيد التطبيق

  

أوّل وھما ففي المغرب وتونس، . بعملية إعداد الموازنة ا�ساسية همن التحدّيات التي ترافق ھذا ا;ص2ح، ضمان دمج
منفصلة عن الموازنة نفسھا، وتعتبر في  وقعّزال عملية التتعات مستقبلية متوسّطة ا�مد، 5 بلدين سعيا إلى تطوير توقّ 

5 تعدّ التوقعّات المستقبلية التي تتخطّى موازنة . نظر الوزارات القطاعية أكثر إيجابية منه في نظر وزارة المالية
في المقابل، تنظر . لقطاعية ثقةً أكبر بالموارد المستقبليةالسنة ملزمة من الناحية القانونية، إ5ّ أنھّا تمنح الوزارات ا

 التي يمكنھا أن تتمتعّ بھا" مرونةال"معتبرةً أنھّا تحدّ من  – إلى التوقعّات المستقبلية بعين الشكّ  يةبعض وزارات المال

في المغرب التي تجنبّت يشكّل ھذا الموضوع مصدر قلق لمديرية الميزانية . في إدارة عملية إعداد الموازنة مستقب2ً 
  . تطبيق ا;ص2حات بالكامل، خوفاً من أن تتقيدّ بالتوقعّات المستقبلية الخاصّة با;نفاق

 

ومن التحدّيات ا�خرى التي يواجھھا إعداد التوقعّات المستقبلية، ضمان تركيز ھذه التوقعّات على الموازنة الجارية 
يحدث دائماً في البلدان التي 5 تكون فيھا ھاتان الموازنتان متكاملتين بشكل  غير أنّ ھذا 5. والموازنة ا;نتاجية معاً 

نّ تحديد فصحيح أ. نفقات المتكرّرةتولي أھمّية كافية لل5 وففي ا�ردن مث2ً، تركّز التوقعّات على المشاريع . جيدّ
امل التوقعات المستقبلية؛ لكن من المھمّ أيضاً التداعيات المستقبلية المتكرّرة للنفقات ا;نتاجية الحالية يعدّ من أھمّ عو

  .النفقات المتكرّرة والتي 5 ترتبط مباشرة بالمشاريعلجھة تحديد التغيرّات التي تطرأ على الحاجات 

  
شكّل إص2حاً لكنهّ ي. لتوفير منظور على المدى المتوسطضروري المستقبلية القطاعية إنّ إعداد التقديرات . التقييم
من المفيد  .يجب عدم المباشرة به إ5ّ بعد إدخال المزيد من التحسينات ا�ساسية على نظام إدارة المالية العامةمتقدّماً 

وزارة المالية الدعم وا5لتزام الضروريين  اً أن تقدّمتطبيق ا;ص2ح أو5ًّ في القطاعات النموذجية، لكن من المھمّ جدّ 
من المھمّ كذلك أن تشتمل التوقعّات المستقبلية على النفقات المتكرّرة . وازنةعبر استخدام النتائج في عملية إعداد الم

  .والمشاريع، بغية الحصول على صورة شاملة عن الوضع

  

  دمج الموازنة لتحسين تخصيص الموارد

  

اجية في يمكن تحسين جودة ا;نفاق الحكومي عبر دمج إدارة النفقات التشغيلية وا;نت لماذا يعتبر ا(ص	ح مھمّا؟ً
فقد يتمّ على سبيل المثال توفير . في أنظمة إعداد الموازنة المزدوجة، غالباً ما نجد تناقضات بين الموازنتين. الموازنة

وبشكل عام، يضعف الرابط بين مداخ2ت السياسات . موارد غير كافية للحفاظ على ا5ستثمارات التي استكُملت

                                                 
١٦

ة حين صعدتخفيض ا;نفاق في القطاعات المتخصّصة وعلى جميع ا�إنّ اعتماد منظور متوسّط ا�مد من شأنه أن يساعد أيضاً على تجنبّ  
  .يعطي ثماره يكون من الضروري إجراء تعدي2ت مالية، إذ يدرك ھذا المنظور قيمة ا5دخار الھادف الذي يستغرق وقتاً طوي2ً كي

بما في ذلك تطوير  –بشكل عام للد5ّلة على مجموعة من ا;ص2حات الخاصّة بالموازنة " إطار ا;نفاق المتوسّط ا�جل"يسُتخدم تعبير ١٧
    .إطار مالي متوسّط ا�جل،وھو يعُدّ جزءاً من قسم القدرات المالية على صعيد ا5قتصاد الكليّ الوارد آنفاً 
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المرتفعة تعتبر مخصّصات ا5ستثمار أو الموازنات التشغيلية . عداد الموازنةوالموازنة عند اعتماد مقاربة مزدوجة ;
ما يتعلقّ  في مترتبّأكثر أھمية من حيث تحديد مخصّصات الموازنة النھائية من أيّ تقييم حول المزيج الصحيح ال

١٨بنفقات القطاع
  . التشغيلية وا;نتاجية 

  

لمنطقة أنظمة ;دارة الموازنة فصلت بين النفقات المتكرّرة والنفقات ورثت كافةّ بلدان اما الذي يحدث في المنطقة؟ 
وبا;ضافة إلى فصل مسؤولية . ا;نتاجية، و5 يزال العديد منھا يتضمّن وزارات منفصلة ;دارة ھاتين الموازنتين

ختصّة، بين دائرة بشكل عام انقسام إضافي على مستوى الوزارات الم يوجدإدارة الموازنة في المؤسّسات المركزية، 
ورغم أنّ نظام إعداد الموازنة المزدوج ھو من مخلفّات . التمويل ودائرة التخطيط المسؤولتين عن ھاتين الموازنتين

  . موازنة مزدوجةحالياً  انتعتمد5 بريطانيا وفرنسا أنّ يجدر الذكر القوى ا5ستعمارية، 

  

المغرب العربي ومؤخّراً في سوريا، تتولىّ وزارة المالية إدارة في العديد من بلدان المنطقة، وبشكل خاصّ في بلدان 
لكن، حتى في ظلّ ھذا ا5ندماج المؤسّسي، تعتمد وزارة المالية نھجين منفصلين في إعداد . ھاتين الموازنتين

لعام في حين قامت الجزائر بدمج إدارة الموازنتين ضمن وحدات قطاعية داخل دائرة الميزانية في ا. الموازنتين
  .، في محاولة منھا لتوحيد العمليات٢٠٠٨

  

من الممكن دمج الموازنة من دون توحيد إدارة الموازنة ضمن وزارة واحدة، لكن تبينّ أنّ كلفة إدارة عملية التحوّل 
صندوق يعتبر ا�ردن في عداد بلدان المنطقة التي تلقتّ بصورة مستمرة مشورة . ھذه تشكّل عائقاً أمام ا5ندماج الفعّال

. النقد الدولي والبنك الدولي من أجل توحيد إدارة الموازنة في وزارة المالية، بغية المساعدة على تحقيق ا5ندماج

البعض أنّ دمج الموازنة ا;نتاجية  رىأمّا في لبنان، في. ورغم قبول النصح على المستوى التقني، لم يحصل أيّ تغيير
في الوقت الحالي، يتولىّ إدارة الموازنة . من السلطة في يد وزير واحد في وزارة المال من شأنه تركيز الكثير

في ظلّ ھذه الظروف، من ا�رجح أن تبوء الجھود الرامية إلى . ا;نتاجية جھاز منفصل مسؤول أمام رئيس الوزراء
  . دمج الموازنتين بالفشل، إ5ّ إذا توفرّت إرادة سياسية صلبة لتخطّي المقاومة المؤسّسية

  

من التحدّيات ا�ساسية التي تطرح نفسھا لدى نقل المسؤولية المؤسّسية الخاصّة بإدارة الموازنة ا;نتاجية إلى وزارة و
وبشكل عام، مالت وزارات المالية إلى . المالية، تطوير القدرة التحليلية الضرورية لدى موظفّي وزارة المالية المعنيين

وغالباً ما قامت وزارات . ل تغييرات تدريجية على موازنة الفترة السابقةإدارة الموازنة الجارية من خ2ل إدخا
ة مطابقة المشاريع يالتخطيط بتطوير مجموعة أوسع من مھارات تقييم المشاريع وكانت أكثر خبرة في مجال تقدير كيف

الجھات المانحة إلى  كان ھذا التفاوت في قدرة المؤسّستين أحد ا�سباب التي حدت ببعض. لrستراتيجيات القطاعية
يمثلّ ا;ص2ح في سوريا دراسة حالة . التعامل مع وزارة التخطيط في ما يتعلقّ بالنفقات ا;نتاجية التي تموّلھاتفضيل 

قلت إدارة الموازنة ا5ستثمارية في سوريا من ھيئة تخطيط الدولة إلى وزارة المالية، كان من فعندما نُ . مثيرة ل2ھتمام
في مغادرة ھيئة تخطيط الدولة، ونتيجة  ھمفي الواقع، تردّد العديد من. جري نقل الكثير من الموظفّين أيضاً المتوقعّ أن ي

أمام ھذا الواقع، أنشأت دائرة . لذلك، افتقرت وزارة المالية إلى الموارد ال2زمة ل2ضط2ع بمسؤولياتھا الجديدة
وزارة المالية، لكن بقيت في فتمّ دمج إدارة الموازنة  .الموازنة وحدة متخصّصة ;دارة الموازنة ا5ستثمارية

  .المتعلقّة بالموازنتين منفصلة ا;جراءات

  

وعلى . بعد أن ثبتت صعوبة دمج إدارة الموازنة في المنطقة، اتخّذ بعض البلدان خطوات لدمج طريقة تقديم الموازنتين
في حين عرضت الضفةّ الغربية وغزّة موازنتھا للعام . عتمد الجزائر حالياً موازنة ذات شكل موحّدتسبيل المثال، 

 . يمكن لھذا أن يشكّل خطوة مفيدة باتجّاه دمج الموازنات بشكل أكبر. بأسلوب مندمج ٢٠٠٩

  

ففي موازنات ا�داء، 5 . ستصبح مسألة دمج الموازنة أكثر إلحاحاً حين تبدأ البلدان بتضمين ا�داء في إدارة الموازنة
ينطبق ھذا على عملية فصل ا;دارة بين . مناھج ;دارة إعداد الموازنة تستند إلى طبيعة مدخ2ت ا;نفاقيحُبَّذ وجود 

على صعيد موازنات ا�داء، ما يھمّ في نھاية المطاف ھو الحدّ من . دائرتي التخطيط والمالية ضمن وزارة مختصّة
با;ضافة إلى ذلك، من المھمّ . الموازنة أمراً متكرّراً القيود المفروضة على استعمال المدخ2ت، ممّا قد يجعل توزيع 

  .الوزارة القطاعية كجزء من إطار المساءلة مرقابةاعتماد نھج واحد ل

                                                 
١٨

، إ5ّ أنّ بلدان المنطقة تعتمد تعابير متعدّدة للد5لة على الموازنة غير الجارية ، وھي "الموازنة ا;نتاجية"تعبير تقرير يستخدم ھذا ال  
  .الموازنة ا;نتاجية، والموازنة ا5ستثمارية، والموازنة ا;نمائية
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ورغم إحراز بعض التقدّم . اتلمنطقة تعتمد عناصر من النظام المزدوج في إعداد الموازنا5 تزال كافةّ بلدان . التقييم

. ت الجھود الرامية إلى دمج عناصر أخرى متصّلة بإدارة الموازنة مراوغة للغايةلدمج عناصر عرض الموازنة، كان

ففي البلدان التي تتوفرّ فيھا وزارة تخطيط منفصلة تتولىّ إدارة الموازنة ا;نتاجية، شكّلت مقاومة المؤسّسات لتوحيد 
ازنة داخل وزارة المالية، يتبينّ أنّ إحدى حين يتمّ توحيد إدارة المو. إدارة الموازنة في وزارة المالية مشكلةً خاصّة

التحدّيات ا�ساسية التي تفرض نفسھا ھي ضمان تمتُّع الوزارة بالقدرة التحليلية ال2زمة لrشراف على الموازنة 
  .لھذا السبب، يجب التخطيط للمرحلة ا5نتقالية بعناية شديدة. ا;نتاجية
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  سيع نطاق الموازنةتو

  
أو5ًّ، . يوجد سببان أساسيان يقفان وراء ضرورة ضمان نطاق واسع للموازنةلماذا يعتبر ھذا ا(ص	ح مھمّا؟ً 

. داخل السلطة التنفيذية نفسھاالمساءلة و ،لسلطة التنفيذيةالبرلمان لمساءلة  –الموازنة ھي ا_ليةّ ا�ساسية للمساءلة 

. آلياّت مساءلة بديلة، 5 يخضع ا;نفاق خارج إطار الموازنة لrشراف المناسب البيةّ ا�حيانفي غرسَ تُ ه لم وبما أنّ 

وحين يتمّ ا;نفاق خارج إطار الموازنة، يقوّض ذلك . با;ضافة إلى ذلك، تعتبر الموازنة ا�داة الرئيسية لrدارة المالية
ى تخصيص الموارد في المجا5ت التي تأتي في مقدّمة أولويات رقابة المالية وعملية تھدف إلللفعاليةّ الموازنة كآليةّ 

  . الحكومة

  
ففي الجزائر . تعتبر القيود التي تحدّ من نطاق الموازنة مشكلةً عامة في المنطقة ما الذي يحدث في المنطقة؟

مع  –ة العامة والمغرب، نجد أنّ الموازنة مجزّأة إلى العديد من حسابات الخزينة الخاصّة الخارجة عن الموازن
 .عن المعلومات المالية المتصلة بھذه الحسابات في وثائق الموازنةإفصاح ، ھناك المغربفي حال  ه،أنّ إلى ا;شارة 

في حين استخدمت مصر إيرادات أطراف ثالثة ومخصّصات الموازنة غير المستعملة في إطار ا;نفاق الخارج عن 
ورغم أنّ . المشاريع التي موّلتھا جھات مانحة أجنبية كما ينبغي في الموازنة إدراجالموازنة؛ أمّا في لبنان، فلم يتمّ 

تقييمات ا;نفاق العام والمساءلة المالية 5 تتطرّق إلى ھذه المسألة بشكل مباشر، تشير الع2مات المتدنيّة المحرَزة على 
  .صعيد نفقات الحكومة غير المبلغّ عنھا إلى وجود ضعف في ھذا المجال

  

التحدّيات المرتبطة بتوسيع نطاق الموازنة، نذكر وجود حوافز قوية تدفع المستفيدين من الترتيبات الحالية إلى  ومن
في مصر، حاولت وزارة المالية السيطرة على ا;نفاق الخارج عن الموازنة كجزء من إص2ح . مقاومة التغيير

ُ . الخزينة الذي اعتمدته ت منفصلة عن الحسابات يبقركزي المصري، إ5ّ أنھّا أُ دت أرصدة كبيرة إلى البنك الميعفأ
في وقت 5حق، تمّ إرجاع بعض ا�رصدة . ل إجراءات إدارة ا;نفاقلم تعدَّ والمصرفية ا�ساسية الخاصّة بالحكومة، 

نّ ممّا أدّى فعلياً إلى انح2ل المبادرة، رغم تصريحات صندوق النقد الدولي مؤخّراً أ –إلى المصارف التجارية 
  . ا;ص2ح يجري وفق الخطط المرسومة

  

لة من الخارج ا إدراج في لبنان، اعتبُر فالترتيبات القائمة . مسألة سياسية حسّاسةالموازنة  ضمن إطارلمشاريع المموَّ
تمّت صياغة قانون للموازنة يسمح  ،٢٠٠٧في العام . حالياً تجعل رئيس الوزراء يتمتّع بنفوذ كبير على ھذه النفقات

إ5ّ أنّ ھذا . على صعيد التدفقّات ا;جمالية فحسب –مج الكيانات ا�وسع نطاقاً والخارجة عن الموازنة، في الموازنة بد
ة كبيربكيانات  خاصّةكما وأنهّ أخفق في التطرّق إلى النفقات الخارجة عن الموازنة ال. القانون لم يصادق عليه بعد

ل البلدياّت البالغ وأخرى، كتلك التي توفرّ الخدمات الصحية؛  ا;عانات العائلية والمعاشات التقاعدية؛ وتلك التي تموِّ
  . بلديةّ في الب2د ٩٢٧عددھا 

  

. 5 تعتبر المتطلبّات التقنية المتعلقّة بتوسيع نطاق الموازنة كثيرة، ويكفي توفرّ ا;رادة السياسية ;حراز تقدّم ملموس

ن الخطوات الرامية إلى توسيع نطاق الموازنة، ويشير تقييم ا;نفاق العام وعلى سبيل المثال، اتخّذ ا�ردن عدداً م
لكن، يجب اعتماد مقاربة . والمساءلة المالية إلى أنّ نسبة قليلة فقط من إجمالي النفقات غير مشمولة بالتغطية

  . اصّةإستراتيجية على صعيد ھذه ا;ص2حات التي ستواجه على ا�رجح مقاومة من أصحاب المصالح الخ

  
يعتبر تحسين نطاق الموازنة مھمّاً �نهّ يعزّز المساءلة حيال ا;نفاق الحكومي ويدعم تخصيص الموارد . التقييم

5 يتطلبّ الكثير من الناحية  ذلك يجد العديد من دول المنطقة صعوبة في تحسين نطاق الموازنة رغم أنّ . بطريقة فعّالة
تدخل ضمن الترتيبات القائمة، وھذا إص2ح يتطلبّ التزاماً سياسياً قوياً كي  كما يوجد مصالح خاصّة قوية. التقنية

  .يكون ناجحاً 
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  تحسين شفافية الموازنة وتصنيفھا

  
الحاجة إلى توفير معلومات أفضل حول النفقات المُدرجَة في الموازنة أحد العوامل  تمثلّ لماذا يعتبر ا(ص	ح مھمّا؟ً
يعكس ھذا النظرة القائلة بأنّ زيادة . يدعو إلى تحسين شفافية الموازنة في البلدان المتقدّمة التي يتألفّ منھا اتجّاه عام

الشفافية في وثائق الموازنة من شأنھا أن تؤدّي دوراً مھمّاً في بناء مصداقية سياسة الحكومة المالية لدى الجمھور، 
الموازنة مكوّناً ھامّاً من مكوّنات ھذا الھدف ا�وسع يعتبر إص2ح تصنيف . والبرلمان، والخبراء الماليين الخارجيين

فتصنيفات الموازنة التقليدية مالت إلى مزج نفقات ذات طبيعة اقتصادية مختلفة، وغالباً ما صعُب فھم ما كان . نطاقاً 
  .يحدث في حسابات الحكومة فھماً واضحاً 

  
ة بإص2ح التصنيف ا5قتصادي المُستخدم في الموازنة يقوم العديد من البلدان في المنطقما الذي يحدث في المنطقة؟ 

٢٠٠١١٩بحيث يتماشى مع التصنيف الذي يستخدمه صندوق النقد الدولي في إحصاءات مالية الحكومة للعام 
لقد . 

حدث ھذا التغيير مؤخّراً في مصر، واليمن، والعراق، بينما تقوم تونس حالياً بتطوير تصنيف جديد سيكون متاحاً 
أمّا المغرب، فتصنيف الموازنة الذي يعتمده يتماشى بشكل كبير مع إحصاءات مالية الحكومة؛ . ٢٠١٥ام عام ل2ستخد

. منذ أواخر تسعينيّات القرن الماضي ١٩٨٦في حين يتوافق تصنيف لبنان مع إحصاءات مالية الحكومة السابقة للعام 

، لكنھّما لم ٢٠٠١يستند إلى إحصاءات المالية العامة لعام  وقد طوّر كلّ من الجزائر وسوريا تصنيفاً اقتصادياً جديداً 
ع2مات مرتفعة نسبياً على شكل  في عدد من البلدانتتجلىّ تحسينات التصنيف ا5قتصادي . يطبِّقا ھذا التصنيف بعد

  . ا;نفاق العام والمساءلة المالية المتعلقّ بنوعية تصنيف الموازنة على صعيد مؤشّرأحرزتھا 

  

كيز عدد كبير من البلدان المذكورة آنفاً على التصنيف ا5قتصادي فحسب، اعتمد ا�ردن مقاربة أشمل وطوّر رغم تر
يشتمل ھذا على . جديد يعَُدّ جزءاً من مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية الذي وضعه دليل حسابات

، إلى جانب تصنيفات جديدة على صعيد ٢٠٠١م اقتصادي منقحّ يتماشى مع إحصاءات المالية العامة لعا تصنيف
  . الجغرافي ، والموقعموال، وا�، والوظائفا;دارة

  

تشير بعض التقارير إلى أنّ التغييرات التي أدُخلت على التصنيف ا5قتصادي قد ساھمت بشكل كبير في تحسين جودة 
مة عن التغييرات في التصنيف ا;داري بمثل ھذا في حين 5 تتجلىّ المكاسب الناج. المعلومات المالية في بعض البلدان

كذلك، غالباً ما . الوضوح، غير أنھّا مھمّة أيضاً، إذ من شأنھا تحسين المساءلة في ما يتعلقّ بمخصّصات الموازنة
ھة الم تعزيز نوعية المعلومات؛ لذا قد يكون مھمّاً جداً في )وظيفته(لتقدير غاية ا;نفاق  ا;دارييسُتخدم التصنيف  وجَّ

  .إلى صانعي السياسات

  

أن ) 5 سيمّا صندوق النقد الدولي(من الشائع بين الجھات التي توفرّ المساعدة التقنية في مجال إدارة المالية العامة 
وبعد ا5نتھاء من تحديث التصنيف، ينغرس استخدامه في نظام . تساعد البلدان على إعداد تصنيف اقتصادي جديد

لكنّ تدريب الموظّفين خ2ل المرحلة ا5نتقالية، . بذاتهأن يدوم ويكون قائماً مة، وينزع ا;ص2ح إلى إدارة المالية العا
وفي العراق، رأى البعض أنّ التدريب على نظام التصنيف الجديد غير مناسب، ممّا قللّ من . يتطلبّ استثماراً كبيراً 
  . منتجَةنوعية المعلومات ال

  

الموازنة، اتخّذت بلدان عديدة في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا خطوات بھدف با;ضافة إلى إص2ح تصنيف 
مؤشّر الموازنة ومن العناصر التي تعكس ھذه التحسينات، نذكر أنّ . الموازنةة بخاصّ التحسين شفافية عملية ا;ب2غ 

لومات ناقصة أو 5 توفرّ معلومات توفرّ مع"مرتبة (قد رفع مؤخّراً تصنيف مصر من أدنى السلمّ تقريباً المفتوحة 
٢٠٠٨٢٠و ٢٠٠٦ ينوھو تحسّن ملحوظ بين العام –") يوفرّ بعض المعلومات("إلى وسط السلمّ ") بتاتاً 

أمّا تونس، . 
في حين تتضمّن وثائق . أفقھا 5 يتعدّى السنة الواحدة لكنّ فتعدّ وثائق الموازنة إعداداً جيداً بأسلوب واضح سھل الفھم، 

التي يعدّھا ا�ردن معظم المعلومات القياسية التي تتطلبّھا الممارسة الشفاّفة، في ما عدا قائمة ا�صول  الموازنة
من بعض و كبيرةمن ثغرات لكنّ ھذه الوثائق تعاني ، موسّعةوثائق صياغة  تمّ تفي المغرب والجزائر، و. المالية

                                                 
١٩

، تستخدم البلدان بشكل عام التصنيف ا5ستحقاقيعتمد المحاسبة على أساس  ٢٠٠١رغم أنّ نظام إحصائياّت المالية العامة لعام   
   .محاسبة على أساس النقديةا5قتصادي مع 

  

 
٢٠

 http://www.openbudgetindex.org : يرجى زيارة الموقع ا;لكتروني التالي 
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علومات العامة لكن 5 تتوفرّ معلومات حول الميزان المالي، و5 الكثير من الم عطىففي الجزائر مث2ً، يُ . اً أحيانالتعقيد 
المعلومات الواردة فقد زادت اليمن، والعراق، والضفةّ الغربية وغزّة أمّا . حول الشركات العامة وا5لتزامات الطارئة

  .الثغرات مع بعضولكن ھي أيضاً  – موازنتھافي وثائق 

  

ھذا ما يحصل حالياً في . توفير تقارير شھرية حول تنفيذ الموازنة خ2ل السنةومن المبادرات المھمّة ا�خرى، نذكر 
تنُشر عادةً ھذه التقارير على الموقع ا;لكتروني التابع . المغرب، ومصر، وا�ردن، والضفةّ الغربية وغزّة، ولبنان

فئة الفرعية بعض التقدّم في ھذا ا;نفاق العام والمساءلة المالية الخاصّة بھذه ال ع2ماتوتعكس . لوزارة المالية
  .المجال، رغم تفاوت نتائج ا�داء العام

  

5ً، يقوم عادةً عدد قليل من الموظفّين داخل وزارة المالية أوّ . انطبع ھذا ا;ص2ح بمميزات خاصّة ساھمت في إنجاحه
، والمحافظة على التغييرات التي بإعداد المعلومات، ممّا يسھلّ أكثر المباشرة في العمل على صعيد المساعدة التقنية

جزءاً من ا�عمال الروتينية التي يقوم بھا الموظفّون  ھذا العمل ارص، يتمّ إعداد التقارير بانتظامبما أنهّ ثانياً، . أدُخلت
عن الشھر  شھركلّ من  ١٥ فيدائماً  تقاريرال وزارة المالية وموظفّيكمل ة، ففي الضفةّ الغربية وغزّ . المعنيون

الضفةّ الغربية وغزّة  اي أحرزتھتنسبياً ال ةالمرتفع ع2مةفي الذلك تجلىّ وقد  – لھمفخر ، ممّا أصبح مدعاة سابقال
من المرجّح أن تكون وأداةً قويةّ،  ةأخيراً، قد تشكّل الشفافية المتزايد. على صعيد ا;نفاق العام والمساءلة المالية

  .معينّة من ھذه التقارير قليلةالمصالح الخاصّة لمعلومات أصحاب معارضة 

  
بشكل عام، أحُرز تقدّم ملموس على صعيد تحسين جودة تصنيف الموازنة وشفافية الوثائق ذات الصلة . التقييم

وغالباً . فبعد الحصول على المساعدة التقنية ا�وّلية، دامت إص2حات تصنيف الموازنة مع إدخال التغيير. بالموازنة
ويعود ذلك جزئياًّ إلى . رير الشھرية وإدخال التحسينات على شفافية وثائق الموازنة عملية ثابتةما أصبح إعداد التقا

صغر حجم فريق موظفي وزارة المالية الذي تولىّ تطبيق ھذه ا;ص2حات، ممّا مكّنھم من النجاح في بيئة تتمتعّ فيھا 
من كبيرة ;ص2حات تقنية، لذا لم تواجه معارضة با;ضافة إلى ذلك، اعتبرت ھذه ا. الخدمة المدنية بقدرة محدودة

  . أصحاب المصالح الخاصّة مقارنة بالعديد من إص2حات إدارة المالية العامة ا�خرى
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  عمليات الخزينة

  
العمليات التي تقوم بھا  يستطيع نظام الخزينة الذي يعمل بشكل جيدّ الحدّ من كلفة وخطرلماذا يعتبر ا(ص	ح مھمّا؟ً 

٢١الحكومة
حسين إدارة النقد والتخفيف من صافي تكاليف اقتراض فھو يستطيع بشكل خاصّ أن يساعد النظام على ت. 

  . كما يستطيع من خ2ل دمج الموجودات النقدية أن يقللّ من تعرّض الحكومة لخطر التعثرّ المصرفي. الحكومة

  
ورغم . باشر عدد من البلدان في المنطقة بإص2حات الخزينة من أجل تحسين إدارة النقدما الذي يحدث في المنطقة؟ 

  . ز بعض التقدّم، لم يجرِ تطبيق ھذه ا;ص2حات دائماً وفق ما كان مقرّراً في ا�ساسإحرا

  

المصرف المركزي، مع سلسلة من حسابات  خزينة موحّد لدىبشكل عام، تضمّنت ا;ص2حات على فتح حساب 
واحد في البنك  يسمح ھذا الترتيب بدمج النقد في حساب. في المصارف التجارية" صفر"رصيد ذات الالمعام2ت 

ستشمل ا;ص2حات عند ا5نتھاء من تطويرھا بالكامل . المركزي واستخدام المصارف التجارية لعمليات شبكة الفروع
. على التخطيط الفاعل للنقد من أجل فھم حاجات الحكومة إلى النقد، بما يتيح إدارة ا�رصدة النقدية الموحّدة يومياً 

خطوات رامية إلى تحسين إدارة الدين، لم يحُرز تقدّماً في ھذا المجال سوى عدد  ورغم وجوب تضمّن ا;ص2ح أيضاً 
  . قليل من البلدان في المنطقة

  

من أجندة ا;ص2ح في العراق منذ العام  خزينة موحّد جزءاً كان تحسين إدارة النقد من خ2ل ا5نتقال إلى حساب 
من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بوجوب إحراز تقدّم في تلك السنة، أوصت بعثة مشتركة . على ا�قلّ  ٢٠٠٥

، شرط إدخال )٢٠٠٦أي بنھاية العام (الخزينة الموحّد، وذلك كجزء من إص2ح متوسّط ا�جل باتجّاه حساب 
 ، صرّح٢٠٠٨وفي العام . جاء التقدّم المحرَز في ھذا المجال محدوداً . المصرفية تحسينات على أنظمة الدفع وا�نظمة

صندوق النقد الدولي أنّ الحكومة العراقية لم تقم بتشغيل حساب خزينة موحّد بعد وأنھّا تستمرّ في ا5حتفاظ بأرصدة 
  . مالية كبيرة خارج حساب الخزينة ا�ساسي

  

في ا�ردن، ورغم توحيد العديد من الحسابات المصرفية في البداية في البنك المركزي، لم يجرِ دمج عدد من 
وبعد حدوث بعض . أرصدة نقدية إيجابية في المصارف التجارية خارج العاصمة عمّانھناك  ، وبقيالحسابات

لكن وعلى الرغم من ذلك، أشار  –قد تمّ التوصّل إليه حالياً، يقضي بدمج غالبيةّ ھذه ا�رصدة  اً اتفّاق التأخير، يبدو أنّ 
ى تزايد الودائع الحكومية لدى المصارف التجارية تقرير صدر حديثاً عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إل

بتوحيد بعض ا�رصدة في البنك المركزي، غير أنهّ أبقى عدداً من الحسابات المھمّة منفصلةً أيضاً قام لبنان . مؤخّراً 
بل كانت لم تكن ھذه القيود تقنية، ، بشكل عام. ، ولم تكن أرصدة ھذه الحسابات متوفرّة لتلبية الحاجات النقديةھاعن

  . وزارة المالية وما إذا كانت تملك السلطة لتوحيد ا�رصدةبتتعلقّ أكثر 

  

                                                 
٢١

 وھي. على مجموعة من إص2حات إدارة المالية العامة المتعلقّة بتنفيذ الموازنةللد5ّلة " إص2حات الخزينة"غالباً ما يسُتخدم تعبير   

في ھذا ). في بيئة مجھزّة بتكنولوجيا معلومات معزّزة في معظم ا�حيان(ص2حات المحاسبية تتضمّن إدارة النقد، ومراقبة ا;نفاق، وا;
  .القسم، يجري التركيز على إص2حات إدارة النقد
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فقد حاولت وزارة المالية إقفال عدد كبير من الحسابات المودعة في . كما ناقشنا سابقاً، ظھرت مسألة مشابھة في مصر
دة بقيت منفصلة داخل البنك المركزي إ5ّ أنّ ھذه ا�رص. المصارف التجارية من أجل توحيد أرصدة الحكومة النقدية

. الحساب، وفي نھاية المطاف، أعُيد العديد منھا إلى حسابات المصارف التجارية" صاحب"بعد تعرّضھا لمقاومة من 

  .أعلن صندوق النقد الدولي مؤخّراً عن مبادرة جديدة تطوّرھا حالياً وزارة المالية حول ھذا ا;ص2حوقد 

  

يقضي بإنشاء خزينة في وزارة المالية، تضطلع بالكثير من المھام المتّصلة بتنفيذ الموازنة  في اليمن، ظھر اقتراح
غير أنّ ا;ص2ح لم يمضِ قدماً، ويعود ذلك جزئياً إلى أنهّ كان رھن تطبيق نظام . والمنوطة حالياً بالبنك المركزي

طول بكثير ممّا كان متوقعّاً في البداية كي يصبح معلومات ا;دارة المحاسبية والمالية الجديد، الذي استغرق وقتاً أ
وبشكل عام أكثر، لم تظُھِر وزارة المالية حماساً كبيراً حيال ا;ص2ح، كما أنّ البنك المركزي لم يكن . فاع2ً بالكامل

  .بالمائة من موظفّيه يشاركون حالياً في دعم مھمّة تنفيذ الموازنة ٨٠مرتاحاً له بتاتاً، علماً أنّ 

  

لقد أحُرز ، في ا�ردن. 5 يزال استخدام الخطط النقدية ;دارة النقد بطريقة فاعلة في أولى مراحله في بلدان المنطقة
، وإدارة النقد 5 تزال تتمّ بشكل "عملية بحث"تقدّم ملحوظ على صعيد التخطيط النقدي، غير أنّ ھذا يبقى مجرّد 

. دتي ستسُدَّ تحديد الفواتير اللىّ وزارة المال تقنين النقد بشكل يومي من أجل في لبنان، فتتو أمّا. عبر تقنين النقدأساسي 

اتخّذت خطوة أولى باتجّاه إعداد خطّة نقدية لتوجيه عملية تنفيذ الموازنة، غير أنهّ حصل بعض التردّد حيال  وقد
ية اھتمام يطرح أسئلة حول مدى جدّ إشراك الوزارات المختصّة في إعداد ھذه الخطّة، ممّا يحدّ من أھمية ھذه الخطّة و

  . وزارة المالية بتنفيذ ھذا ا;ص2ح

  

تمّ ف، معينّ نظامي نھج عتمادلكن ھناك اھتمام با. تعتبر القيود النقدية أيضاً مشكلة بارزة في الضفةّ الغربية وغزّة
5 يزال . لوزارات المختصّةأخذت بعين ا5عتبار ا_راء والمدخ2ت التي وفرّتھا ا ٢٠٠٩تطوير خطّة نقدية للعام 

  .للمساعدة في إدارة النقدبعد حالياً ستخدم الخطّة النقدية ا;ص2ح في مراحله ا�ولى، و5 تُ 

  

لذا من الطبيعي أن تكون وزارة . تجدر ا;شارة إلى أنّ وزارة المالية تتمتعّ بتأثير كبير في البلدان التي تقوم بتقنين النقد
  . ال اعتماد نھج أكثر نظامية ;دارة النقدالمالية أقلّ حماساً حي

  

على صعيد إص2حات الخزينة، يوجد عدد من التحدّيات التقنية التي تطرح نفسھا، والكثير من العبر التي يمكن 
لكن ما . لھذا السبب، من القيمّ الحصول على المساعدة التقنية لدعم ا;ص2ح. استقاؤھا من تجارب البلدان ا�خرى

يستطيع فريق صغير في وزارة المالية . ه ا;ص2ح أكثر ھو التزام الموظفّين في وزارة المالية التزاماً راسخاً يحتاج إلي
إدارة إص2حات إدارة المالية العامة ا�خرى، إ5ّ أنّ إص2حات الخزينة تطال العديد من الموظفّين ا;داريين على 

ين كبار الموظّفين في وزارة المالية، يصعب تطبيق التغييرات بشكل وفي غياب القيادة الصلبة ب. امتداد القطاع العام
  . ناجح

  
فقد فتح . قيد التنفيذ رغم إحراز دول المنطقة بعض التقدّم في ھذا المجالمشروعاً 5 تزال إص2حات الخزينة . التقييم

تمتُّع وزارة المالية بسلطة توحيد العديد من البلدان حساب خزينة موحّد، لكن غالباً ما بقي نطاقه ضيقّاً بسبب عدم 
وقد قام عدد من البلدان بإنشاء وحدات بھدف إعداد خطّة نقدية وصيانتھا، وھو أمر قد يساعد في . بعض ا�رصدة

لكن غالباً ما 5 تسُتخدم الخطط النقدية في . جعل عملية ا5قتراض وا5ستثمار تتماشى مع حاجات الحكومة النقدية
وقليلة ھي البلدان التي اتخّذت خطوات لتحسين أنظمة إدارة الدين كجزء من إص2حات . اماً فاع2ً إدارة النقد استخد

  . الموازنة التي قامت بھا

  

  إص	ح إدارة الضرائب والجمارك

  
فرغم أنّ . ينطوي تحصيل ا;يرادات الضريبية والجمركية على عدد من التحدّياتلماذا يعتبر ا(ص	ح مھمّا؟ً 

وم بجباية الضرائب من خ2ل ممارسة سلطتھا القسرية، قد يواجه النظام معارضةً قوية من قبِل المكلفّين الحكومة تق
٢٢في حال اعتباره غير عادل وغير كفوء

وعبر تحسين إدارة النظام الضريبي، تستطيع الحكومة زيادة إيراداتھا وفقاً . 

                                                 
٢٢

في البلدان التي تعتمد . التحليل على إدارة الضرائب الحكومية العامة وعلى المھام المتعلقّة بالدخل، والتجارة، وا5ستھ2ك، إلخ يركّز ھذا  
  .على عائدات النفط أو غيره من الموارد الطبيعية، ھناك مجموعة مختلفة من التحدّيات التي تطرح نفسھا
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تعُدّ الخطوة ا�خيرة . وخفض كلفة ا5متثال بالنسبة للمكلفّين للقوانين المرعيةّ ا;جراء، إلى جانب تعزيز عدالة النظام
  . مھمّةً، �نّ ا5متثال للنظام الضريبي قد يكون ثمناً باھظاً يدُفع عند ممارسة ا�عمال التجارية

  
ى بشكل عام، أحرزت بلدان منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا تقدّماً أفضل بكثير علما الذي يحدث في المنطقة؟ 

فتاريخياً، كان معامل الضريبة مقابل الناتج . صعيد إص2ح إدارة الضرائب منه على صعيد إص2حات إدارة ا;نفاق
المحلي ا;جمالي منخفضاً في بلدان منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، كما كانت ا�نظمة الضريبية فيھا غير 

في الوقت الحالي، نرى أنّ العديد من البلدان مھتمّة بزيادة  .ية تصرّف كبيرةحرّ كفوءة، ممّا منح مفتشّي الضرائب 
على ضوء ھذا الھدف، أولى بعض . يدفعھا إلى ذلك أحياناً توقعّ تراجع العائدات النفطيةو –الضرائب التي تجبيھا 

ببيئة ا�عمال حافز إضافي ل2رتقاء وھذا . وزراء المال ا;ص2حات اھتماماً فاع2ً لتحسين سياسة الضرائب وإدارتھا
  . وتعزيزھا

  

انطلقت من فقد تقدّمت مصر بشكل كبير بعد أن . حققّت المنطقة إنجازات ملفتة في مجال إص2ح ا;دارة الضريبية
إلى تحقيق إنجازات متنوّعة ھامّة من  ٢٠٠٨في البداية؛ وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي صدر عام مستوى متدنٍّ 

كأداة إنشاء مصلحة الضرائب المصرية ) ٢(بيق التقييم الذاتي على صعيد ضريبة الدخل؛ النجاح في تط) ١: (بينھا
5 تزال . في القاھرة ينمتوسّطالنموذجي للمكلفّين لكبار المكلفّين وآخر تأسيس مركز ) ٣(تحديث ا;دارة الضريبية؛ ول

  . ھلھذه ا;ص2حات في بداياتھا، غير أنّ التقدّم الذي أحُرز حتىّ اليوم مذ

  

جمع ا�ردن الوحدات المعنية بضريبة الدخل والمبيعات في ھيئة ضريبية جديدة، وأدخل مؤخّراً عدداً من التغييرات 
وفي ھذا ا;طار، أجرى ا�ردن . لتمكين النظام الضريبي من توفير بيئة جاذبة ومحفزّة للمستثمرين المحليين والدوليين

تبسيطھا وتقليص عددھا إلى أدنى حدّ، إلى جانب توحيد التشريعات ذات  مراجعة شاملة لbنظمة الضريبية من أجل
كما يعمل المغرب حالياً على تطوير . ويعُتبر النظام الضريبي المغربي جيدّاً، فھو يتمتعّ بقاعدة قانونية واضحة. الصلة

أمّا لبنان والجزائر، فقد أطلقا  .التدقيق الضريبيعلى صعيد رقم تسلسلي خاصّ بكلّ مكلفّ، بعد اعتماده معايير ا�داء 
، بينما أدخل اليمن نظام التقييم "ةالواحد نافذةال"في إطار  خدماتؤدّي الت ينمتوسّطمكلفّين الالمكلفّين والكبار ل وحدات

  .الذاتي للشركات الكبرى

  

 ذلكيمكن تفسير . رة ا;نفاقمنه في مجال إدا يراداتوما يثير ا5ھتمام ھو أنّ تقدّم أكبر قد أحُرز في مسائل إدارة ا;

ومن التفسيرات الملفتة ھو أن بعض البلدان منحت الموظفين في ھيئة الضرائب حوافز فعلية كجزء من . بطرق عديدة
  :نذكر، على وجه الخصوص، ا�مور التالية . ا;ص2حات

o   إص2حات عديدة إ5ّ أنّ . دوائر وزارة المالية ھا منغيردائرة كغالباً ما كانت إدارة الضرائب في السابق
بدائرة  خاصّةإلى إنشاء ھيئة منفصلة للضرائب أو على ا�قلّ إلى إدخال ترتيبات إدارية منفصلة عمدت 

وأصبحت . ففي لبنان، سمحت ھذه المقاربة بتخطّي معد5ّت ا�جور المقيِّدة في الخدمة المدنية. الضرائب
 الضوء على ھذه المقاربةتسُلطّ أيضاً سوريا . ا;دارةوظيفة مسؤول الضرائب من الوظائف المرغوبة في 

 .ا;ص2حات الضريبية التي تقوم بھافي إطار 

o  وضع عدد من بلدان المنطقة كذلك ترتيبات خاصّة بالع2وات من أجل منح ا�شخاص الذين يقومون بجباية
جباية الضرائب إلى  فيحققّتھا ي زيادة ا�خيرة التالفقد ربطت تونس جزئياً . الضرائب حافزاً إضافياً للعمل

 . تغييرات في بنية الع2وات

 

على  تداعيات أوسع نطاقاً  ذلكصعب توفير حوافز إلى الموظفّين، إذ يرتبّ على صعيد إص2حات ا;نفاق، كان من ا�
في ا;دارة  ھذه الحوافز أثراً إيجابياً، حيث ساعدت على إرساء ثقافة جديدة أحدثتفقد . مستوى ا;دارة الحكومية

في مجال  ھملكن من جھة أخرى، حملت ھذه الترتيبات بعض أفضل الموظفّين إلى التخليّ عن أدوار. الضريبية
لھذا السبب، . لالمجا امنھا أص2ً ھذ عانييالتي ممّا تسببّ في تفاقمُ مشكلة عدم توفر القدرة ، ا;دارةداخل ا;نفاق 

  .شأن اعتماد ھذه المقاربةيجب توخّي الحذر لدى اتخّاذ أيّ قرار ب

  
بشكل عام، حققّت إص2حات إدارة الضرائب نجاحاً أكبر من تلك المتعلقّة با;نفاق في منطقة الشرق ا�وسط . التقييم

لكن، تعُدّ أيضاً إدارة . يعود ذلك جزئياً إلى كون وزراء المال اھتمّوا بشكل فاعل بھذه ا;ص2حات. وشمال أفريقيا
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نفصلة داخل الحكومة، وقد أمكن دعم ا;ص2حات من خ2ل إدخال ترتيبات إدارية منفصلة بغية الضرائب وظيفة م
ق داخل انف;وأدّت ھذه الخطوة التكتيكية إلى انتقال عدد من أفضل موظفّي إدارة ا. توفير حوافز أقوى إلى الموظفّين

لھذا السبب، . إدارة ا;نفاقعاني منھا تإدارة الضرائب، ممّا تسببّ في تفاقمُ مشكلة عدم توفر القدرة التي الحكومة إلى 
   .يجب توخّي الحذر عند اتخّاذ قرار بتقديم الحوافز في إدارة الضرائب دون سواھا
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 إص	ح نظام المشتريات

  
ا شراء السلع والخدمات خ2ل عملية التوريد يمكن أن تساعد إنّ الطريقة التي يرُاقبَ بھ لماذا يعتبر ا(ص	ح مھمّا؟ً

 تخضع لھابالتالي، تستطيع التحسينات التي . الحكومة على الحدّ من أعمال التواطؤ وغيرھا من الممارسات الفاسدة

  . إجراءات التوريد خفض كلفة ا;نفاق الحكومي

  
المساءلة المالية أنّ أنظمة المشتريات تعاني من الضعف في ا;نفاق العام و ع2ماتتبيّن  ما الذي يحدث في المنطقة؟

. يوفرّ اليمن خير مثال على نوع المشاكل التي تواجه ھذه الدول. الكثير من بلدان منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا

العقود مع ما  وا;فراط في تعديلأنّ نظام المشتريات تستشري فيه المنافسة المزيفّة  رأت ةالتدقيق الخارجيھيئة ف
وسائل التوريد  اعتمادعملية تقييم المناقصات غير شفاّفة، و كون فض2ً عنتجاوزات في المشاريع، يرافق ذلك من 

  .لتخطّي الحدّ ا�قصى للتراخيص والمشتريات" تجزئةال" استخدامالمباشرة بشكل مكثفّ، و

  

تي ذلك عادةً على خلفيةّ وضع قانون جديد يبحث حالياً عدد من البلدان في إص2حات نظام المشتريات، ويأ
ه أمّا في لبنان، فقد تمّ إعداد مشروع قانون لكنّ . ھذه ھي المقاربة المُعتمدة في اليمن والضفةّ الغربية وغزّة. للمشتريات

  :ا يليوفي كلّ ا�حوال، تتضمّن القوانين الجديدة م. إلى البرلمان إحالته5 يزال ينتظر موافقة مجلس الوزراء قبل 

 ة للمشتريات العامة بموجب قانون المشتريات الجديد؛ إنشاء ھيئة مستقلّ  •

 إعداد وثائق قياسية خاصّة بالمناقصات استناداً إلى القانون الجديد؛ •

 .إعداد دليل ومبادئ توجيھية للمستخدِم •

ذ أكثر من خمس سنوات، فاليمن يعمل على ھذا ا;ص2ح من. استغرق تطبيق إص2حات نظام المشتريات وقتاً طوي2ً 
وقد حصل على دعم ناشط من البنك الدولي في البداية، ومؤخّراً من الوكالة ا�ميركية للتنمية الدولية التي وفرّت له 

البنك يقوم و، إ5ّ أنهّ انطوى على عدد من نقاط الضعف ٢٠٠٥عام في الكما قامت سوريا بتطوير نظام جديد . التدريب
ينتج التأخير عن عوامل عديدة، لعلّ أھمّھا المعارضة الشديدة التي يلقاھا . ملية تعديل ھذا القانونع بدعمالدولي حالياً 

وفي العديد من الحا5ت، يعود ذلك إلى عناصر الفساد . سات المستفيدين من النظام القائما;ص2ح من ا�فراد والمؤسّ 
  .الحكوميالبارزة التي يتضمّنھا نظام المشتريات 

  
وقد سعى عدد من البلدان إلى القيام بإص2حات، إ5ّ أنهّ تمّ . تعُتبر نوعية أنظمة المشتريات في المنطقة ضعيفة .التقييم
غالباً ما تطال ا;ص2حات مجا5ت يستشري فيھا الفساد ممّا قد . أتت النتائج مخيبّة ل�مالفالزمنية  جداولھاتمديد 

قوية �صحاب ھذه المصالح كي يحاولوا تأخير عملية ا;ص2ح أو تغيير يشكّل تھديداً لمصالح معينّة ويعطي حوافز 
إنّ ا;خفاق في إحراز تقدّم ملموس يعكس بشكل كبير غياب ا;رادة في مواجھة أصحاب ھذه المصالح . مسارھا
  .الخاصّة

  

  الرقابة والتدقيق الداخلي. ٤

  

  لة بنطاق الموازنةت ا(نفاق العام والمساءلة المالية ذات الصع	ما: ٧الجدول 
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تشكيلة نواتج ا;نفاق مقارنةً بالموازنة 
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فعاليةّ ضوابط كشوف الرواتب 
 وا�جور 
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فعاليةّ الضوابط الداخلية بالنسبة 
rنفاق غير الرواتب وا�جورل 
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 فعاليةّ المراجعة الداخلية للحسابات
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  تطوير ضوابط ا(نفاق

  
مھمّة لضمان تعدّ ھذه نقطة واضحة؛ لكن تجدر ا;شارة إلى أنّ ضوابط ا;نفاق الفعّالة  ص	ح مھمّا؟ًلماذا يعتبر ا(

ھذا با;ضافة إلى ضمان تأدية الموازنة . بقاء النفقات ضمن حدود مخصّصات الموازنة ولدعم الرقابة المالية ا;جمالية
التكيفّ مع أيّ تغيرّ قد وت المناسب وبأدنى كلفة ممكنة، لدورھا في تخصيص الموارد بين النفقات القطاعية في الوق

صرف  تي;دارة عمليضوابط ا;نفاق العامة، يوجد متطلبّات محدّدة  إلى جانب. الظروف خ2ل السنة علىيطرأ 
جة فالضوابط تعتبر، نظراً إلى ارتباطھا بدورة المعام2ت، عنصراً مھمّاً في معال. بشكل فعّال والتوريد المرتبّات

  .الفساد على صعيد ا;نفاق الحكومي

  
غالباً ما  ھاتنزع دول المنطقة إلى التمتعّ بأنظمة رقابة شاملة تستغرق وقتاً كبيراً، غير أنّ  ما الذي يحدث في المنطقة؟

تب، المرتبّات والنفقات غير الرواصرف ا;نفاق العام والمساءلة المالية أنّ ضوابط  2ماتوتبينّ ع. تكون غير فعّالة
كما أنّ تكوين الناتج يختلف بشكل كبير عن . تنطوي جميعھا على نقاط ضعف ،راتفض2ً عن ضوابط إدارة المتأخّ 
  . الموازنة المعتمدة في كافةّ البلدان

  :من أجل تحسين نوعية مراقبة ا;نفاق، تھدف ا;ص2حات المقترحة إلى

 تبسيط عمليات المراقبة وتوضيح المساءلة؛ �

 ط عند نقطة ا5لتزام؛تطبيق الضواب �

 .تحسين نوعية ضوابط المشتريات والمرتبّات �

وحين يتعدّد الموقعّون على نفقة ما، . من الممارسات الشائعة في المنطقة تذييل كلّ معاملة بتواقيع متعدّدة قبل تخليصھا
قد . في حال سوء تصرّف ن يجب أن يخضع للمساءلةوبالتالي م غالباً ما 5 نعلم بوضوح من ھو المسؤول في النھاية،

يطرح ھذا ا�مر مشكلة داخل مؤسّسة ما، لكن، في بلدان مثل لبنان، وسوريا، وا�ردن، والمغرب، ما يزيد من تفاقم 
إلى جانب  ،فا;جراءات. ھذه المشكلة ھو وجود سلسلة من ا�جھزة المختلفة التي تشارك في عملية الرقابة المسبقة

5 سيمّا (في عدد من البلدان ف. ائقاً بارزاً أمام قدرة الحكومة على ممارسة أعمالھاإضعاف المساءلة، قد تصبح ع
با;ضافة إلى ذلك، تسُتخدم ھذه المشكلة . ، يعُزى التأخير في المشاريع ا;نتاجية إلى إجراءات المراقبة الشديدة)العراق

  .مةفي لبنان كتبرير منطقي ;دارة المشاريع ا;نتاجية خارج نظام الحكو

  

نسبياً من المحاو5ت الرامية إلى تبسيط إجراءات الرقابة بالرّغم من  ضئي2ً  اً لم تشھد المنطقة حتىّ اليوم إ5ّ عدد
، دُمجت ٢٠٠٦وفي العام . فقد باشر المغرب بإص2ح ھيكلة نظام الرقابة المسبقة الذي يعتمده. واجھھاتالمشاكل التي 

، تمّت مراجعة قواعد التحويل المضنية ٢٠٠٧وفي العام . وامر والتزامات الدفعا�جھزة المنفصلة المعنية بمراقبة أ
خزائن "وشمل أيضاً التخطيط منح . وقد أدّى ذلك إلى تنفيذ الموازنة في حينه. بھدف إعطاء الوزارات مرونة أكبر

لكن، قليلة . حجم المعام2تسلطة إجراء عملية رقابة مسبقة مبسّطة وحديثة، تستند إلى تقييمات المخاطر و" الوزارات
وفي لبنان، قدُّمت مقترحات تقضي بتبسيط نظام الضوابط المسبقة، إ5ّ أنّ خطّة عمل . ھي الخزائن التي تمّ إنشاؤھا

يعكس انعدام التركيز على ھذه المسألة بشكل جزئي رفض . ا;ص2ح ا�خيرة تذكر ھذه المبادرة بشكل ھامشي فقط
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إ5ّ أنهّ يمثلّ أيضاً إقراراً بأنّ ا;ص2ح سيشكّل تحدّياً، لما سينطوي عليه من تغيير في . فكرة الحاجة إلى ا;ص2ح
٢٣أدوار بعض المؤسّسات

.  

  

فلبنان، والضفةّ الغربية وغزّة، . يعاني العديد من بلدان المنطقة من مشكلة بارزة ھي تقنين النقد وتراكم المتأخّرات
٢٤عھا مشاكل تتعلقّ بالمتأخّرات على صعيد ا;نفاقواليمن، ومصر بصورة أقلّ، تواجه جمي

ورغم أنّ العديد من . 
أفضل إذا ما تمّت ممارسة  صورة، تتوفرّ فرص ;دارة المشكلة بالمتدنيّة المشاكل ھي حصيلة نوعية إعداد الموازنة
وابط ا;نفاق عند نقطة في الوقت الحالي، يطبقّ الكثير من البلدان ض. ضوابط ا;نفاق عند نقطة ا5لتزام بالنفقات

متى سيتمّ الدفع؟ في لبنان، يوجد تعقيد إضافي ناجم عن : السؤال الوحيدبحيث يبقى قيام المسؤولية  بعدالدفع، أي 
   .في الموازنة العادية السنويةانتھاك مبدأ 

  

م ا;نفاق العام والمساءلة ضوابط ا5لتزام، مع أنّ مسوّدة تقييل اً وفي سبيل حلّ مشكلة المتأخّرات، أطلق المغرب نظام
في المراحل ا�ولى من إدخال  يأمّا الضفةّ الغربية وغزّة، فھ. المالية تلمّح إلى أنّ النظام 5 يعمل بعد بشكل فعّال

وقد أوصت مؤخّراً بعثة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي . ضوابط ا5لتزام جنباً إلى جنب مع نظام المحاسبة الجديد
لكن من جھة أخرى، تعُدّ مراقبة . طوّره حالياً يدخل ضوابط ا5لتزام في نظام ا;دارة المالية الذي يبأن  إلى ا�ردن

لم يجرِ بعد تصميم ھذه إ5ّ أنهّ ا5لتزام جزءاً من مواصفات برمجية نظام إدارة المعلومات المالية المعتمد في اليمن، 
ا_ن كأحد مكوّنات مشاريع تكنولوجيا المعلومات، رغم أنّ ضوابط  جميع ا;ص2حات حتىّ نفذّت. الوظيفة أو تفعيلھا

  . ا5لتزام يمكن تطبيقھا بدون حوسبة

  

بصورة أفضل من ضوابط ا;نفاق نسبياً ا;نفاق العام والمساءلة المالية إلى أنّ إدارة المرتبّات تجري  ع2ماتتشير 
. محدوداً أكثركان وإن تقدّماً لبنان أحرز و ،صعيدھذا العلى ة مرتفع ع2ماتكلّ من ا�ردن واليمن  نالفقد . ا�خرى

لخضوع إدارة المرتبّات لعمليات مراجعة وتدقيق، نتيجةً وفي مصر، تعتبر ضوابط المرتبّات بمجملھا فعّالة نوعاً ما 
حوسبة إدارة ر نذكومن ا;نجازات الكبيرة التي حققّھا لبنان في تسعينيّات القرن الماضي، . أنھّا غير شاملة ولو

، أدخلت وزارة المال نظام الدفع المصرفي المحوسب المباشر لصالح ٢٠٠٦ففي العام . المرتبّات ومعاشات التقاعد
  .موظفي القطاع العام، ممّا سمح بتقليص عدد العاملين الوھميين

  

ففي . ف المشكلة بين بلد وآخريشكّل إص2ح المرتبّات أولويةّ خاصّة في الضفةّ الغربية وغزّة وفي اليمن، على اخت2
الذين يستفيدون من منافع وظيفتين، بينما في الضفةّ الغربية  وھؤ5ءاليمن، تكمن المشكلة في العاملين الوھميين 

لكنّ ضوابط المرتبّات شھدت تقدّماً  .ةنياميزفي الإلى انضباط  التوظيف عمليةوغزّة، تتمثل المشكلة في افتقار 
توفرّ ھذه الضوابط ضمانة أكبر من حيث نزاھة بند . ٢٠٠٨و ٢٠٠٧لغربية وغزّة بين العامين ملحوظاً في الضفةّ ا

وبوجه أخصّ، أصبح اليوم نظام . ٢٠٠٩بالمائة من النفقات المتكرّرة في موازنة العام  ٦٠معينّ يشكّل أكثر من 
ؤلف من مراقبين ماليين بمراجعة المرتبّات متص2ًّ بنظام المحاسبة في وزارة المالية، كما يقوم قسم منفصل م

  . شھر المرتبّات كلّ 

  

، بدأ اليمن بمشروع متعلقّ بالخدمة المدنية تضمّن تطھير وإنشاء قاعدة بيانات جديدة للموظفين بحلول ١٩٩٨في العام 
وھميين 5 سيمّا من العاملين ال(وبعملية تطھير قاعدة البيانات  ٢٠٠٥وبوشر مجدّداً بالمشروع عام . ٢٠٠١العام 

غير . بيومتريةمن خ2ل إنشاء قاعدة بيانات جديدة تتضمّن بيانات رقابية ) وھؤ5ء الذين يستفيدون من منافع وظيفتين
بالمائة من إجمالي الموظفين الحكوميين و5 تتضمّن قسماً مھمّاً من موظفي  ٧٠أنّ عملية التطھير تغطي حالياً نحو 

بصورة  يشكّل مشكلةسفق المراقبون المطّلعون على أنّ الوضع في وزارة الدفاع يتّ . وزارتي الدفاع والشؤون الداخلية
با;ضافة إلى ذلك، 5 يرتبط النظام . الذين يستفيدون من منافع وظيفتين وھؤ5ءمن حيث العاملين الوھميين  خاصّة

  .بعد بالمرتبّات بشكل وثيق، ممّا 5 يسمح له بالعمل كما ينبغي البيومتري

  
ورغم المشاكل التي تواجھھا المنطقة، لم . تشھد بلدان المنطقة تدنياً في نوعية ضوابط ا;نفاق بكافةّ أشكالھا. التقييم

وفي ا�ماكن التي من المفترض . يحصل حتى ا_ن سوى محاو5ت معدودة لتبسيط إجراءات مراقبة ا;نفاق وتعزيزھا
في حين أحرزت بعض الدول تقدماً على . يات جسيمةأن تحدث فيھا تغييرات مؤسّسية، واجھت ا;ص2حات تحدّ 

                                                 
٢٣

  .ون ھناك مدفوعات جانبية للموظفين المرتبطين بعملية مراقبة ا;نفاققد يحُدِث ھذا ا�مر مشكلةً، عندما يك  
٢٤

  . في الجزائر، 5 يتمّ صرف ا�موال في الوقت المناسب فتحصل متأخّرات، غير أنّ العائدات النفطية موجودة لتمويل أيّ متأخرات قد تنشأ  
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ويبدو أنّ ا;خفاق في إحراز تقدّم على صعيد تحسين ضوابط . صعيد إدارة المرتبّات، غير أنّ ھذا التقدّم كان متفاوتاً 
  . ا;نفاق يعود، بشكل أساسي، إلى غياب اھتمام السلطات الحقيقي با;ص2حات

  

  تعزيز التدقيق الداخلي

  
5  –ة يجودة أنظمة ا;دارة المال ةيلسلطة التنفيذلن أن يضميھدف التدقيق الداخلي إلى يعتبر ا(ص	ح مھمّا؟ً لماذا 

٢٥سيمّا تطبيق الضوابط المالية وإدارة المخاطر
وتبعاً لنظام المراقبة القائم، قد يشكّل ذلك ضمانة بالنسبة إلى وزارة . 

  . ختصّةالمالية أو ا;دارة العليا في الوزارة الم

  
تشير تقييمات ا;نفاق العام والمساءلة المالية إلى أنّ مھمّة التدقيق الداخلي غير متطورة ما الذي يحدث في المنطقة؟ 

كثيراً في غالبيةّ دول المنطقة، مع ا;شارة إلى أنّ المغرب ھو أحد البلدان القليلة التي حصلت على تقييم إيجابي نسبياً 
التدقيق  ھيئاتإنّ العديد من نقاط الضعف تشبه تلك التي تعاني منھا . والمساءلة الماليةفي مجال ا;نفاق العام 

الخارجي وترتبط بمشاكل تتعلقّ بنطاق العمل الجاري تنفيذه، وبالمخاوف من تضارب المصالح، وبالوضوح على 
  .صعيد المؤسّسات

  

على المعام2ت، وتھدف إلى تحديد الحا5ت التي  في العديد من البلدان، تركّز مھمّة التدقيق الداخلي بشكل كبير
وفي غالبيةّ ا�حيان، . تنطوي على سوء إدارة أو تخفق في اتبّاع ا;جراءات، بد5ً من النظر في كفاية ا�نظمة ككلّ 

في معتمدة تي كانت شبيه با�جھزة التعدّ ھذه الوظيفة إحدى خصائص نظام التدقيق وھي تنبثق عن جھاز تفتيش 
 ا;نفاق العام والمساءلة الماليةتقييم  يجةنتونظام التدقيق في سوريا ھو خير مثال على ھذا؛ ف. حاد السوفياتيا5ت

عكس الرقابة الشاملة التي طبقّت من خ2ل ھذا النظام بد5ً من كفاية نطاق تسوريا  اي أحرزتھتنسبياً ال ةالمرتفع
إ5ّ أنّ . ردن، يعُتبر التدقيق الداخلي جزءاً من عملية الرقابة المسبقةوفي بعض البلدان مثل لبنان وا�. ا�نشطة القائمة

ويشكّل الوضوح المؤسّسي . ھذا يمسّ باستق2لية المدققّ، بما أنّ أيّ تقييم ھو بمثابة تعليق على عمل المدققّ نفسه
رفع التقارير إلى رئيس فھي تضمّ العديد من أجھزة التدقيق الداخلي، حيث يقوم جھاز ب. مشكلة خاصّة في تونس

٢٦الوزراء، وجھاز آخر برفعھا إلى وزير المالية
ن أدواراً مماثلة مع أنّ ا�خيرة تتوسع أكثر في اتؤدّي المؤسست. 

  .دراسة المواضيع ذات الصلة بالقيمة التي تجُنى مقابل المال

  

، لتدقيق الداخلي يعتبر مرحلة إص2حية متقدّمةبذُِلت جھود قليلة نسبياً ;ص2ح مھام التدقيق الداخلي في المنطقة، �نّ ا
لكن ما 5 شكّ فيه ھو أنهّ يحظى باعتراف أكبر في البلدان التي تعتمد مقاربة ترتكز على ا�داء . ن أسباب أخرىيمن ب

، ممّا يحمل المدراء على المطالبة بضمان اھتماماً أكبرعند إعداد الموازنة، وتولي مساءلة الوزارات المختصّة 
مقاومة التغيير في ا�دوار قد تأتي أيضاً من المدققّين أنفسھم، عندما يكون  غير أنّ . ا�نظمة التي يقومون بإدارتھا

  . ا5نخراط في عملية مراقبة المعام2ت مصدراً للفساد أو للتأثير

  

ووزارة  ٢٠٠٤فمنذ العام . ةمن ا�مثلة المثيرة ل2ھتمام على صعيد إص2ح التدقيق الداخلي نذكر الضفةّ الغربية وغزّ 
توفرّ ھذه الوظيفة لوزارة المالية . المالية تستحدث وظائف في مجال التدقيق الداخلي بدعم من ا5تحاد ا�وروبي

تقيدّ ا;ص2ح عن كثب بالمعايير الدولية وقد . ضمان أنظمة ا;دارة المالية داخل الوزارة وعلى امتداد القطاع العام
ومراعاةً لھدف وزارة المالية الرامي إلى تكليف الوزارات المختصّة مسؤولية . التدقيق الداخلي المعتمدة في أنشطة

  .ا;دارة المالية، تقضي الخطة بنقل مھمّة التدقيق الداخلي إلى ھذه الوزارات أيضاً 

  
وجود مشاكل على صعيد  تعاني مھامّ التدقيق الداخلي في غالبيةّ بلدان المنطقة من الضعف، ا�مر الذي يعكس .التقييم

بشكل عام، لم يوضع . نطاق عملية التدقيق وتضارباً في المصالح حيث يكون المُدققّ مشاركاً أيضاً في عملية الرقابة
إص2ح التدقيق الداخلي في مقدّمة ا�ولوياّت، ويعود ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنّ التدقيق الداخلي يعتبر مرحلة 

غير أنّ مقاومة التغيير قد تأتي أيضاً من المُدقِّقين الحاليين الذين يعارضون . رة المالية العامةمتقدّمة من إص2ح إدا
  .ترك عملية رقابة المعام2ت حين تكون ھذه ا�خيرة مصدراً للفساد

  

                                                 
٢٥

  .ابل المال الذي يتمّ إنفاقه، إ5ّ أنّ ھذه الوظيفة 5 تعَُدّ أساسية بشكل عاميوفرّ التدقيق الداخلي أيضاً معلومات حول القيمة التي تجنى مق  
٢٦

  .يوجد جھاز ثالث يركّز بشكل خاصّ على قضايا المُلكية العامة  
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  المحاسبة وا(ب	غ .٥

  

  ات ا(نفاق العام والمساءلة المالية ذات الصلة بالمحاسبة وا(ب	غع	م: ٨الجدول 

  

�)
���

��
  

�"
�

  '�
�&
��

  *
�+
�

  

*�
�!�

  ,�
-�
��

  

���
��

  .
��
�

  

/(0
��

 �
�!�
-��
 �

1�2
�

3  *�
���

  �
&�
��

  

انتظام وإحكام توقيت مطابقة 
 الحسابات

فرّ
تو
 م
ير
غ

  

فرّ
تو
 م
ير
غ

  

٣.٣٣  ٢.٣٣  

فرّ
تو
 م
ير
غ

  

٣.٠٠  ٤.٠٠  

فرّ
تو
 م
ير
غ

  

٢.٩٤  ٣.٠٠  ٢.٠٠  

الرقابة على مجمل المخاطر المالية 
 ع العام ا�خرى العامة من جھات القطا

فرّ
تو
 م
ير
غ

  

فرّ
تو
 م
ير
غ

  

٣.٣٣  ١.٠٠  

فرّ
تو
 م
ير
غ

  

٢.٠٠  ٣.٠٠  

فرّ
تو
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ير
غ

  

٢.٤٤  ٤.٠٠  ١.٣٣  

مدى العمليات الحكومية غير المبلغّ 
 عنھا

فرّ
تو
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ير
غ

  

فرّ
تو
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ير
غ

  

٣.٠٠  ١.٣٣  
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تو
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ير
غ

  
٢.٠٠  ٢.٣٣  

فرّ
تو
 م
ير
غ

  

٢.٣٩  ٣.٣٣  ٢.٣٣  

توفرّ المعلومات عن الموارد التي 
 حدات تقديم الخدماتتستلمھا و

فرّ
تو
 م
ير
غ

  

فرّ
تو
 م
ير
غ

  

١.٠٠  ١.٠٠  

فرّ
تو
 م
ير
غ

  

٢.٠٠  ٣.٠٠  

فرّ
تو
 م
ير
غ

  

١.٨٣  ٣.٠٠  ١.٠٠  

  



 55 

  

  إص	حات السياسة المحاسبية

  
تستطيع إص2حات السياسة المحاسبية تحسين موثوقية سبل مراقبة النفقات وا�رصدة  لماذا يعتبر ا(ص	ح مھمّا؟ً
٢٧ا;ب2غ عنھاالنقدية وا;شراف عليھا و

حين تكون السياسات المحاسبية مراعيةً للمعايير الدولية، قد تزداد الثقة . 
  .بنزاھة المعلومات المالية المتوفرة

  
تطويراً حسناً، وجاءت نتائج ليست مطوّرة  في المنطقةأنظمة المحاسبة إنّ بشكل عام، ؟ ما الذي يحدث في المنطقة

يزال نظام المحاسبة يعمل على قاعدة القيد ا�حادي، ممّا يجعله أكثر عرضة  ففي سوريا، 5. ا;ص2حات متفاوتة
ومؤخّراً، سعى مشروع جديد أطلقه . للمطابقة المباشرة نسيمّا وأنّ التدفقّات المالية وا�رصدة 5 تخضعاللخطأ، 5 

دارة المعلومات المالية، غير أنّ ا5تحاد ا�وروبي إلى إدخال المحاسبة المزدوجة القيد من خ2ل نظام جديد متكامل ;
  .ھذا المشروع لم يكن ناجحاً 

  

ففي . في المغرب وتونس، حصل تأخير كبير في إعداد الحسابات النھائية، ممّا أدّى إلى تدنيّ نوعية أنظمة المحاسبة
  .ك2 البلدين، 5 تسُتكمل الحسابات النھائية إ5ّ بعد مرور عامين على انقضاء الفترة المالية

  

النقدية على أساس مفاھيم المحاسبة على قاعدة القيد المزدوج، لكنهّ يجمع بين  اً تستخدم مصر نظام محاسبة مبني
باعتماد نظام  وقد أوصى صندوق النقد الدولي. مّما يعقدّ عملية تفسير الحسابات ا5ستحقاقعلى أساس محاسبة الو

النظام لم يخضع لrص2ح بالرّغم  إلى محاسبة ا5ستحقاق؛ لكنّ  ةيانتقالفترة  شكّلتفقط خ2ل فترة  يةمبني على النقد
أنّ الحسابات "وتعليقاً على الوضع، صرّح صندوق النقد الدولي مؤخّراً . من وجود عدد كبير من حسابات الخزينة

وعلى صعيد . لقيد المستحقاتحسابات 5 تزال موجودة، إلى جانب مجموعة متنوّعة من  "المستحقةّ المشكوك بفائدتھا
5 . العام والمساءلة المالية إلى أنّ مطابقة الحسابات تتمّ عادةً في الوقت المناسب ت ا;نفاقماتشير ع2أكثر إيجابية، 
  .إطار المحاسبة إ5ّ أنهّ يدلّ على م2ءمة العمليات الجارية داخل الدوائر المحاسبية جودةيضمن ھذا 

  

فھو يوشك حالياً على اعتماد معايير المحاسبة . جال ا;ص2حات المحاسبيةيبدو أنّ ا�ردن أحرز أكبر تقدّم في م
  . الدولية للقطاع العام كجزء من مشروع ا;ص2ح الذي يشتمل على إرساء نظام ;دارة المعلومات المالية الحكومية

  

استقاء عبر كثيرة  ا يمكنكمعلى غرار إص2حات الخزينة، تواجه ا;ص2حات المحاسبية عدداً من التحدّيات التقنية، 
وبما أنّ . اً الحصول على المساعدة التقنية لدعم ا;ص2حلھذا السبب، من القيمّ جدّ . من تجربة البلدان ا�خرى

. ا;ص2ح يؤثرّ على عدد كبير من موظفي الخدمة المدنية، فھو بأمسّ الحاجة إلى التزام كبار موظفي وزارة المالية

حيث تكون الممارسات القائمة موجودة منذ وقت طويل ويكون فريق المحاسبة في بلد ما يضمّ  ھذه ھي الحالة بالتحديد
  .ھذه الممارساتمعنياً باً كبيررأسما5ً بشرياً 

  
فرغم اعتماد غالبيةّ البلدان اليوم أنظمة القيد . أحرزت تجربة البلدان في إص2ح أنظمة المحاسبة نتائج متفاوتة. التقييم

نجاح إص2ح منھجيات المحاسبة محدوداً على صعيد استخدام النقد أو المستحقات بشكل متسّق، ناھيك  المزدوج، جاء
ومن التحدّيات التي تفرض نفسھا في إص2حات نظام المحاسبة، نذكر تأثير ھذه . عن تطبيق معايير المحاسبة الدولية

رة توفرّ التزام كبار الموظّفين في وزارة المالية ا;ص2حات على عمل الكثير من الموظَّفين في القطاع العام، وضرو
  . حتى تحققّ ھذه ا;ص2حات النجاح

  

  تضمين ا�داء في الموازنة

  
إنّ الموازنة القائمة تقليدياً على المدخ2ت 5 تمنح صانعي السياسات معلومات حول السلع لماذا يعتبر ا(ص	ح مھمّا؟ً 

وفي غياب مثل ھذه المعلومات، تصبح محاولة ضمان كفاءة . فاق الحكوميوالخدمات والسياسات التي يموّلھا ا;ن
تھدف الموازنة القائمة على ا�داء إلى جمع المدخ2ت المُستخدمة للقيام . وفعاليةّ ا;نفاق مھمّة زاخرة بالتحدّيات

                                                 
٢٧

  .ومعاييرھا في ھذا القسم، يتمّ التركيز على منھجية المحاسبة  
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في التطبيقات ا�كثر غالباً ما يواكب ا;ص2ح بعض التراخي في ضوابط المدخ2ت، و. بمجموعة محدّدة من ا�نشطة
  .تقدّماً، يتزامن ا;ص2ح مع إط2ق إطار محاسبي مبني على ا�داء

 
بدأت فكرة التركيز على ا�داء تشھد إقبا5ً، لكن، في السنوات العشرين ا�خيرة، عمد ما الذي يحدث في المنطقة؟ 

 بصورةمن أجل تضمين ا�داء في الموازنة العديد من بلدان منظمة التعاون ا5قتصادي والتنمية إلى إص2ح موازناته 

ولعلّ ا�كثر شيوعاً بينھا ھي إعداد الموازنة التي تركّز على  ،على ھذه ا;ص2حات تسميات مختلفة أطُلقت. حةيصر
 . البرامج أو المخرجات أو النتائج

  

ول المنطقة بدأت تولي تضمين ا�داء نظراً إلى ا5تجاه العالمي الشامل نحو تحسين فعاليةّ ا;دارة العامة، ن2حظ أنّ د
ومن الجھود التي بذُلت حديثاً، نذكر تلك التي قام بھا ا�ردن الذي باشر بإص2ح إعداد . في الموازنة اھتماماً كبيراً 

وفي السنوات ا�خيرة، بدأ عدد من البلدان ا�خرى بالعمل على مشاريع . ١٩٩٨الموازنة القائمة على النتائج في العام 
  .وذجية تعلقّت بالموازنات المستندة إلى البرامج، بما فيھا المغرب، والجزائر، وتونس، ولبنان، وسوريانم

  

ة ا�لمانية للتعاون وكالفقد حظيت الجھود التي بذُلت في البداية بدعم ال. تعتبر تجربة ا�ردن مفيدة على نحو خاصّ 
اً ولم يكن إ5ّ أنھّا اعتبُرت في النھاية طموحة جدّ . ٢٠٠٤و ١٩٩٨التقني، واستمرّت طوال الفترة الممتدّة بين العامين 

 مطلعفي . منذ ذلك الحين، تعتمد وزارة التعليم مقاربة نموذجية يجري توسيعھا لتشمل وزارات أخرى. لھا تأثير يذُكر

ة، غير أنّ الوضع يختلف العامة في وزارة المالية وكأنھّا لم تأخذ على عاتقھا ھذه المبادر دائرة الموازنةا�مر، بدت 
لكنھّا بينّت . فقد أشارت مراجعة أجراھا مؤخّراً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى إحراز بعض التقدّم. حالياً 

ويعزى ذلك إلى غياب بعض العناصر ا�ساسية في إدارة . أيضاً أنّ ا;ص2ح لم يحققّ بعد المكاسب المرجوّة منه
  .، ممّا أدّى إلى إبطال التقدّم المُحرَز على صعيد ھذا ا;ص2ح ا�كثر تطوّراً )ابط ا5لتزاممثل ضو(المالية العامة 

  

فقد قدّم البنك الدولي المساعدة إلى . منذ سنوات عدّةوازنة في الما�داء لتضمين يعمل المغرب أيضاً على إص2حات 
ورغم . ى مشاريع نموذجية في عدد من الوزاراتالحكومة لتطوير مقاربة مبنية على موازنة ا�داء، با5ستناد إل

بدأ إص2ح إطار . موازنة ا�داء، كان دعم الحكومة ضعيفاً ولم تسُتكمَل ھذه المبادرةخاصّة بأوّلية صياغة وثائق 
وّرت منھجية ، طُ ٢٠٠٦وفي العام . ط ا�جل يسُتخدم مؤخّراً للتركيز أكثر على ا�داء في الموازنةا;نفاق المتوسّ 

  .ط ا�جل، غير أنّ الموازنة 5 تزال حتى ا_ن تستند إلى المدخ2تستمرّ العمل على أطُر ا;نفاق المتوسّ وا

  

يجري حالياً في تونس تنفيذ أربعة مشاريع نموذجية ;عداد الموازنة القائمة على النتائج بدعم من البنك الدولي، غير 
ا إدراج المعلومات النموذجية الصادرة عن الوزارة في موازنة والھدف من ھذ. أنھّا تعتمد مقاربة إص2حية مدروسة

تنتھج سوريا المسار عينه، غير أنھّا تتوقعّ إدراج بعض المواد المتعلقّة بمشروعيھا . على شكل ملحق ٢٠١١العام 
ا موظفو كما قام ا5تحاد ا�وروبي بتمويل رح2ت تدريبية ودراسية شارك فيھ. ٢٠١٠النموذجيين في موازنة العام 

أمّا آخر التطوّرات، فھي . وزارة المالية السورية على مدى سنوات، غير أنّ ھذه المبادرة لم تؤدِّ إلى إص2ح الموازنة
في الجزائر، نفُذّ مشروع نموذجي ;عداد الموازنة في السنة المالية . تجري بھدوء بدعم من صندوق النقد الدولي

كما جرى التخطيط ;عداد موازنة . ٢٠٠٩لمتوقعّ أن يعُاد تنفيذه في العام ، لكن من ا٢٠٠٨لم يكُرّر عام . ٢٠٠٧
، إذا ما قام البرلمان بتكييف إطار قانون ٢٠١٢كاملة قائمة على البرامج فض2ً عن إدارة البرامج في موازنة العام 

  .الموازنة ا�ساسي الجديد في الوقت المحدد

  

نموذجية، وطُلبِ من كافةّ الوزارات تطوير برامج بھدف الربط بين الة مقاربالة، رُفضت ة الغربية وغزّ في الضفّ 
٢٨الموازنة وخطة ا;ص2ح الحكومية

، ٢٠٠٩ة العام وازنفي معرض المعلومات لغايات البرنامج  واستخُدمت بنية. 
تقديم ح، ومن الحوافز التي دفعت إلى إجراء ھذا ا;ص2. خضع لمزيد من التحسينات في السنوات المقبلةتس وھي

  . طخطّ ما ھو مأنّ دعم الجھات المانحة للموازنة يسُتخدم وفقاً ل الدليل على

  

يعود السبب وراء التقدّم البطيء في إدخال مقاربة قائمة على ا�داء إلى ضرورة توفُّر العديد من العناصر ا�ساسية 
5 تحدّد نقاط الضعف ھذه بالكامل إ5ّ بعد بدء العمل  غالباً ما. ذات الصلة بنظام إدارة المالية العامة قبل تفعيل المقاربة

  :في ما يلي بعض ا�مثلة البارزة على التحدّيات التي تواجه ا;ص2حات في ھذا المجال. بمشروع نموذجي ما

                                                 
٢٨

  . ٢٠٠٨ ،ينيةالفلسط والتنمية ا;ص2ح خطةّالسلطة الوطنية الفلسطينية،   
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في سوريا، كشف العمل مع الوزارات النموذجية أنهّ، إلى جانب مشكلة نظام إعداد الموازنة القياسي المزدوج،  •
مقسَّم بين الوزارة ) في مجال التعليم أو الزراعة على سبيل المثال(زء كبير من النفقات القطاعية ھناك ج

الجھود الرامية إلى جعل الموازنة القائمة على البرامج فعّالة ستواجه ف. القطاعية المعنيةّ ووزارة ا;دارة المحلية
 .العراقيل ما لم تتمّ معالجة ھذا التشرذم المؤسّسي

. البرامج أثناء تنفيذ الموازنة تتبعّفةّ الغربية وغزّة، تمّ ا;قرار بوجوب تكييف أنظمة المحاسبة بما يتيح في الض •

التكاليف لن يستطيع نظام المحاسبة إدارة مخصّصات  ،دليل الحساباتفي التغييرات  في حين يسھل التعامل مع
 .دھا في البداية لتلبية قدرة نظام المحاسبةيعني ھذا وجوب تبسيط بعض البرامج التي جرى تحدي. المعقدّة

لم تعد تبصر  ،من التحدّيات ا�خرى المطروحة، تفادي تحوّل ا;ص2ح إلى مجرّد عملية مقارنة بين المعلومات
فالطلب . عند تطوير بنية البرنامج بالكامل، يمكن لھا أن تضمّ سلسلة من البرامج وا�نشطة الفرعية. ا�ھداف المنشودة

قد يصحّ ھذا في نظام موازنة طوُّر  .شام2ً المعلومات، عند اقترانه بمؤشرات ا�داء ذات الصلة، يمكن أن يكون على 
لكن، في بيئة تنطوي على . بالشكل المؤاتي حيث يستطيع الموظفون المتمرّسون استعمال المعلومات بطريقة فعّالة

عملية جمع المعطيات غايةً بحدّ ذاتھا، مّما قد يقوّض  تصبحقد  قيود تحدّ من القدرة على إعداد المعلومات واستخدامھا،
با;ضافة إلى . ھذا ھو ا5نتقاد الذي وجّه إلى ا�ردن عند البدء بإعداد الموازنة القائمة على النتائج. جھود ا;ص2ح

أنّ ھذه المؤشرات  ذلك، تتضمّن وثائق الموازنة في المغرب مئات المؤشرات الخاصّة بالمدخ2ت أو المخرجات، غير
  .وتعتزم الحكومة تحسين مؤشرات ا�داء ھذه، بما في ذلك تخفيض عددھا. 5 تولى أھمية كبرى

  

لى ا�داء ;عداد ركّز عوفي الختام، تجدر ا;شارة إلى أنّ مصر، واليمن، والعراق قد قرّرت عدم اعتماد مقاربة ت
العراق، اعترافاً بوجود إص2حات أكثر أھمية تستحقّ أن تحظى ، 5 سيمّا في ذلكل شكّ ي. الموازنة في ھذه المرحلة

  .با�ولويةّ

  
غير أنّ النجاحات . تولي بلدان منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا اھتماماً كبيراً لتضمين ا�داء في الموازنة .التقييم

صعب ومعقد جزئياً �نه يفترض  ھذا ا;ص2ح. حتى ا_ن، وقد تمّ تمديد ا;طار الزمني لrص2ح 5 تزال محدودة
لھذا السبب، حتىّ عندما تكون . عمل الكثير من العناصر ا�خرى في نظام إدارة المالية العامة وفق معيار مقبول

على قدم وساق، يجب بذل كافةّ الجھود الممكنة لتجنُّب المقاربات ذات المفاھيم المُعقَّدَة، وضمان  اريةا;ص2حات ج
  . حاسبة من دعم ھذه المقاربةتمكّن أنظمة الم

  

  المساءلة الخارجية. ٦

  

  ات ا(نفاق العام والمساءلة المالية ذات الصلة بالمساءلة الخارجيةع	م: ٩الجدول 
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  تعزيز التدقيق الخارجي

  
يوفّر التدقيق الخارجي للبرلمان ضمانة من حيث ا5متثال للقوانين المالية، وموثوقية لماذا يعتبر ا(ص	ح مھمّا؟ً 

وبصفته ھذه، يوفر ھذا التدقيق نظاماً انضباطياً . لحكومة بإنفاقهالبيانات المالية، والقيمة مقابل المال الذي تقوم ا
  .ضرورياً على صعيد ا;دارة المالية للسلطة التنفيذية

  
تشير تقييمات ا;نفاق العام والمساءلة المالية إلى أنّ مھامّ التدقيق الخارجي في بلدان ما الذي يجري في المنطقة؟ 

ية أنشطة وفي ھذا ا;طار، تشكّل مصر مثا5ً أقصى حيث تكتنف السرّ . لضعفالمنطقة تعاني من مجموعة من نقاط ا
في الجزائر، صدر آخر . الجھاز المركزي للمحاسبات الذي يعُدّ الجھاز ا�على للرقابة المالية والمحاسبة في مصر

للجمھور في الوقت الديوان ھذا 5 تتوفرّ تقارير و، ١٩٩٧ – ١٩٩٦ فترةتقرير سنوي لديوان الرقابة الوطني في 
  .نشر التقارير بالكامل أو جزئياً في الجريدة الرسميةبعلى ما يبدو تقضي  اتطلبّ متوجود الراھن بالرّغم من 

  

في بعض البلدان، ترتبط نقاط الضعف بمشاكل مؤسّسية، حيث يقوم العديد من أجھزة الرقابة الخارجية برفع التقارير 
٢٩لتھا فقط إلى البرلمانإلى الرئيس أو الملك عوضاً عن إحا

في دول عديدة، تركّز وظيفة التدقيق بشكل كبير على . 
المعام2ت، بھدف تحديد حا5ت سوء ا;دارة أو ا;خفاق في اتبّاع ا;جراءات عوضاً عن النظر في كفاية ا�نظمة 

في . يحدّ من استق2لية المدققّ في بلدان مثل لبنان وا�ردن، يندرج التدقيق الخارجي ضمن الرقابة المسبقة، ممّا. ككلّ 
تونس، يوفرّ ديوان المحاسبة رقابة خارجية ذات جودة عالية، كما يتمّ التقيدّ بمعايير ا;نتوساي المتعلقّة با5ستق2لية، 

غير أنّ قيمة عملية التدقيق تبقى محدودة �نھّا تنُشر بشكل جزئي فقط، كما أنّ الحسابات العامة . والنطاق، والنوعية
من المحتمل أن تكون قد مرّت عليھا سنتان تقريباً قبل أن ينظر البرلمان في قانون تسوية الحسابات ويعقد ديوان 

  .ه على المغربذاتينطبق الوضع . المحاسبة أيّ جلسات برلمانية رسمية للبحث في ھذا التقرير

  

بذل جھود كثيرة من أجل إص2ح مھام ورغم نقاط الضعف التي تتضمّنھا أجھزة التدقيق الخارجي، يبدو أنه لم تُ 
نظراً إلى محدودية الدور الذي يؤديه البرلمان في غالبيةّ بلدان المنطقة، 5 عجب إذا جاء طلب . التدقيق الخارجي

اً ا;نفاق العام والمساءلة المالية المتدنية جدّ  ع2مات فيذلك  نعكسي. البرلمان لدعم مساءلة السلطة التنفيذية محدوداً 
  .في كافةّ البلدان المشمولة بالدراسة الخارجية تمحيص الھيئة التشريعية لتقارير المراجعةمؤشّر ى صعيد عل

  

 بأوسععلى الرّغم من وجود مقترحات ;جراء إص2حات مستقبلية في ا�ردن ولبنان، إنّ البلدان الث2ثة التي تتمتعّ 

أحرزت تجارب ھذه . والضفةّ الغربية وغزّة، واليمن تجربة في مجال إص2حات التدقيق حتى اليوم ھي العراق،
ففي العراق، اشتمل ا;ص2ح على استحداث وظيفة مفتّش عام جديدة استناداً إلى النموذج . البلدان نتائج متفاوتة

دة لم يعتقد عدد من الخبراء في إدارة المالية العامة أنّ ھذا ا;ص2ح لم يكن ناجحاً، �نّ الوظيفة الجدي. ا�ميركي
كما أدّى ھذا التغيير إلى تفاقمُ مشاكل القدرة . ستوعب بشكل جيدّ، كما أنھّا لم تدُمج في مؤسسات ا;شراف القائمةتُ 

  .الموجودة أص2ً 

  

إ5ّ أنّ انعدام ا5ستقرار السياسي في تلك الفترة . ٢٠٠٥نشئ جھاز تدقيق جديد في العام في الضفةّ الغربية وغزّة، أُ 
 تذُكرمساعدة تقنية لى ع حتى ا_نھذه العملية  حظَ لم ت. ٢٠٠٧ف عملية بناء القدرات ومعاودتھا في العام أدّى إلى إيقا

. من الجھات المانحة، لكن ھناك مشروع كبير في مجال بناء القدرات على وشك أن يبدأ بتمويل من ا5تحاد ا�وروبي

. ٢٠٠٨يج عملية المراجعة الخارجية للبيانات المالية للعام إلى جانب ھذا المشروع، يقود مكتب المدققّ العام في النرو

5 يعُدّ التدقيق كام2ً، لكن المؤشرات ا�وّلية . ٢٠٠٣ستكون ھذه أوّل عملية تدقيق تخضع لھا البيانات المالية منذ العام 
أضفى وجود النرويجيين كما . سيشكّل عملية بناّءة ومنتجة في مجال بناء القدرات" المباشر"تدلّ على أنّ التدقيق 

وجاء الجھد الواسع . المصداقية التي احتاج إليھا التدقيق الخارجي خ2ل المحادثات التي أجريت مع وزارة المالية
، تأكيداً على الدور الحيوي الذي يمكن للمراجعة ٢٠٠٨النطاق الذي بذلته الوزارة من أجل توثيق ودعم حسابات العام 

فحين 5 تتوفرّ فرصة المراجعة الخارجية، يسھل . ن ا5نضباط في وظيفة ا;دارة الماليةالخارجية أن تؤدّيه لضما
  .ات العملأخ2قيالتي 5 تحترم  وأ سيئّةانتشار سلسلة من الممارسات ال

                                                 
٢٩

  .تعتبر عملية إعداد التقرير المشتركة مشكلةً بالفعل حين تحدّ الترتيبات من إرادة المدققّ في إبراز دواعي القلق أو المشاكل  
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، ٢٠٠٧ومنذ العام . ة ا�لمانية للتعاون التقني منذ عدّة سنواتوكالفي اليمن، يتلقىّ جھاز التدقيق الخارجي الدعم من ال
قبل ذلك الحين، كان التقدّم . بعين ا5عتبار هريرايمُكن القول أنّ ھذا الجھاز يتمتّع بتأثير فعلي، حيث يأخذ البرلمان تق

5 يزال ا;ص2ح الرامي إلى إنشاء مؤسّسة تستوفي معايير ا;نتوساي مشروعاً قيد التنفيذ رغم المباشرة به و. محدوداً 
سبيل المثال، مسوّدة قانون التدقيق التي استكُملت وأحُيلت فقط ا_ن إلى رئيس  ونأخذ على. ٢٠٠٥منذ العام 

  .في استق2لية جھاز التدقيق الخارجي) من بين جملة أمور أخرى(الجمھورية للنظر 

  
ير تعَُدّ وظائف التدقيق الخارجي ضعيفةً في غالبية بلدان المنطقة، ا�مر الذي يعكس، جزئياً، الدور الصغ .التقييم

ومع أنّ التدقيق الخارجي يركّز على توفير الضمانة إلى . نسبياً الذي تلعبه البرلمانات في العديد من بلدان المنطقة
البرلمان، من شأن وجود جھاز تدقيق فعّال أن يدعم ا;ص2حات في مجال تنفيذ الموازنة، وذلك عبر تشجيع مزيد من 

أنّ نجاح الجھود الرامية إلى بناء قدرات جھاز التدقيق يبقى رھن غير . ا5نضباط على صعيد ممارسات المحاسبة
  .البرلمان ومدى استعداده 5ستخدام تقرير المدقِّق في نھاية المطاف
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  ٣الفصل 

  
  :تطبيق إص	حات إدارة المالية العامة في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا

  مجموعة ناشئة من الممارسات الواعدة؟ 

  

فالمھمّ  .ا;ص2ح، و5 يمكنھم أن يفھموهنكبوّن على ي لتي تعلمّناھا من إص2ح المالية العامة أنّ الناّس 5من الدروس ا
  .يلمسون الفرق ھمإذاً أن نبحث عن طرق تجعل

  – س2م فياّض –

–   

من  .5 محالة، وذلك �نّ ا5ثنين مرتبطان أمر زائف نّ فصل مضمون ا;ص2حات عن تطبيقھا5 شكّ في أبدايةً، 
حجم المجھود على ته، ويوقتعلى سرعة التغيير و حتماً  التي يتمّ تطبيقھا ستؤثرّ طبيعة ا;ص2حات المؤكّد أنّ 

أنهّ يمكن أن يكون لطريقة  منذ زمنا;دارة ) أو فنّ (أدرك علم فقد ، ومع ذلك .والعاملين على تطبيق ا;ص2حات
من عشر سنوات أو أكثر  مستقاةا الفصل إلى مراجعة الدروس الھذيسعى . تطبيق ا;ص2حات تأثير ھامّ لدى تحقيقھا

إص2ح إدارة المالية العامة في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، وذلك من أجل فھم ما إذا تطبيق  تمحاو5 من
ختلف مإلى فھم  يسعال يتمّ كما . ك مخاطر واضحة يجب تجنّبھا أو مقاربات ستزيد من إمكانيات النجاحلھنا تكان

  .التي تحيط بھذه التغييرات بشكل أفضل يةا;دارا�طر المخاطر السياسية و

  

  لشرق ا�وسط وشمال أفريقيا؟ في منطقة اما أھمية التطبيق في نجاح إص	حات إدارة المالية العامة 

    

وكما . ة العامة الناجحةفھم بشكل أفضل دور التطبيق في المساھمة بإص2حات إدارة الماليأن نقبل المباشرة، من المھمّ 
يقسّم الجدول تجربة منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا في . ، ليست كلّ ا;ص2حات متساويةأدناه ١٠يشير الجدول 

تضمّ الفئة ا�ولى ا;ص2حات التي كانت أكثر نجاحاً بشكل عام، بحيث . إص2ح إدارة المالية العامة وفقاً لث2ثة أبعاد
بشكل فعّال وإحراز تقدّم ملموس يمكن التحققّ  ھادان منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا تطبيقاستطاع عدد من بل
التي أثبتت تاريخياً عن أمّا الفئة الثالثة، فھي تشتمل على ا;ص2حات التي زخرت بالتحدّيات و. منه بشكل مستقلّ 
نهّ كان من المستحيل تطبيق ھذه لكن ھذا 5 يعني أ. على مشاكل وصعوبات أكثر من غيرھا كونھا تنطوي

. ا;ص2حات، فقد استطاع بعض بلدان منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا إرساء بعض عناصر ھذه ا;ص2حات

أمّا فئة ا;ص2حات المتفاوتة النتائج، فھي تمثلّ مجا5ت يصعب فيھا التعميم على . غير أنّ ھذا ا�مر ليس شائعاً 
  . خاصّة ببلد معينّ ،يھا النتائج في غالبيةّ ا�حيان فريدةأتت فقد مستوى المنطقة و

.  

توزيع إص	حات إدارة المالية العامة الناجحة وتلك الزاخرة بالتحديات في منطقة الشرق ا�وسط : ١٠الجدول 
  وشمال أفريقيا

  

إص	حات إدارة المالية العامة 
 الناجحة

العامة إص	حات إدارة المالية  إص	حات متفاوتة النتائج
 الزاخرة بالتحديات

تحسين تصنيف  •
 الموازنة

 

تحسين شفافية  •
 الموازنة

ا;ص2حات الضريبية  •
 والجمركية

تحسين القدرة المالية على  •
   صعيد ا5قتصاد الكليّ

  دمج الموازنة •

   تبسيط عملياّت الرقابة المسبقة •

  مراقبة ا5لتزامات •

  إدارة المرتبات •

  عمليات الخزينة •

إستراتيجيات قطاعية متوسّطة  •
  ا�مد

  تحسين نطاق الموازنة  •

  تضمين ا�داء في الموازنة •

  إص2ح نظام المشتريات •

مشاريع ضخمة في مجال  •
 تكنولوجيا المعلومات
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  ح أنظمة المحاسبةإص2 •

 التدقيق الداخلي والخارجي •

 

: الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا إلى نوعينيمكن تقسيم إص2حات المالية العامة الناجحة بشكل خاص في منطقة 

ا;يرادات، 5 سيمّا الضريبية منھا ب ات المتعلقةص2حا;الجھود الرامية إلى تحسين شفافية الموازنة وتصنيفھا، و
فا�وّل يعتبر خالياً نسبياً من التعقيدات . إ5ّ أنّ ھذين النوعين من ا;ص2حات مختلفان إلى حدّ بعيد. والجمركية

و5 بدّ من ا;شارة في ھذا السياق إلى وجود مرجع حالي يعُنى بالممارسات المقبولة ;ص2ح . نوقراطياً في طبيعتهوتك
الصادر عن صندوق النقد الدولي، با;ضافة  ٢٠٠١التصنيف ا5قتصادي، وھو دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

ات الدولية القياسية بغية تسھيل الحصول على بيانات مالية إلى وجود محفزّات تھدف إلى تحقيق التوافق بين الممارس
قد تواجه ھذه ا;ص2حات بعض المقاومة نتيجة الجمود البيروقراطي ا�ساسي لكن ما من مصالح . واقتصادية مماثلة

. ويدوم فا;ص2ح فور اكتمال تنفيذه يصبح جزءاً ثابتاً من نسيج النظام. جوھرية على المحكّ وما من مھامٍ مھدّدة

من حكومات بلدان منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا من القيام بھذه  العديدليس من المفاجئ تمكّن ف وبالتالي،
  .الخطوة

  

إذ غالباً ما . أو إص2حات الضرائب والجمارك حيث الرھانات أكبر بكثيرتوحيد ا;يرادات  لكنّ ھذا 5 ينطبق على
الحكومية حيث يستشري الفساد إلى أقصى حدٍّ �نّ مھامھا تمكّنھا من الحصول تكون وكا5ت العائدات من الھيئات 

وغالباً ما تواجه . الجانبية على دفعاتٍ من الشركات وا�فراد على حدٍّ سواء مقابل مجموعة متنوّعة من الخدمات
يستفيدون من دفعات غير  ممّن(الجھود ا_يلة إلى إعادة ھيكلة ھذه الھيئات وإعادة تنظيمھا مقاومةً شرسةً من الداخل 

على النظام الحالي واستخدامه  ا5حتيالتعلمّوا كيفية  ممّن(بعض الجھات الخارجية على حدٍّ سواء من و) نظامية
  .وليس ھذا النوع من ا;ص2حات للخجولين أو المتردّدين). لمصلحتھم

  

فالحكومات التي تواجه عجزاً . �خرى كثيرة أيضاً كانت التحدّيات كبيرة فالمكاسب غالباً ما تكون ھي ا إذا، مع ذلك
مالياً ملحوظاً غالباً ما تفضّل من المنظور السياسي زيادة ا;يرادات على الرغم من صعوبة ھذه الخطوة بد5ً من 

 ائببدأت ا;ص2حات في سياسة الضر ،على سبيل المثال، في لبنان. الشروع في عملية تخفيض ا;نفاق المؤلمة

مجموعة فسمحت . كبر للدّخل بالنسبة إلى الحكومةالمصدر ا�تشكّل كانت  الضرائب ات إذ إنّ ا منذ التسعينيّ وإدارتھ
نحو بدخل الحكومة بزيادة من ا;ص2حات الضريبية والجمركية بما فيھا ا5نتقال إلى الضريبة على القيمة المضافة 

ففي مصر، . )الناتج المحليّ ا;جماليمن  %١٦لى إ% ١١أي من ( ٢٠٠٣و ١٩٩٧ ينمليار دو5ر بين العام ١.٨٨
نحو مليون مكلّف جديد إلى النظام،  ٢٠٠٥تطبيقھا في العام  بدأجلبت ا;ص2حات في سياسة الضرائب وإدارتھا التي 

الوعد بدخل  وإلى جانب. من الناتج المحليّ ا;جمالي% ٩إلى % ٧إيرادات الضريبة على الدخل من  رفعتھا كما أنّ 
لھذه ا�سباب، بإمكان . العقبات أمام ا5ستثمار الخاص المتزايد إزالةھذه ا;ص2حات من أجل  غالباً ما تطُلقد، جدي

  .ھذه ا;ص2حات حشد الدعم السياسي الرفيع المستوى المطلوب لتنفيذھا بالكامل رغم المعارضة الشديدة التي تلقاھا

  

عة من ا;ص2حات التي 5 يسھل تنفيذھا بشكل خاصّ و5 تعِد سوء الحظّ، نجد في الجھة المقابلة مجموكن لول
وبعض ھذه ا;ص2حات مثل تحسين نطاق الموازنة وشموليتھا ليس . ية كبيرة، أقلهّ على المدى القصيرلبمكاسب ما

غير أنّ . وغزّةمثال ا�ردن والضفةّ الغربية  الحا5تتقدّم في عدد من  تمّ تحقيقولقد . صعب التنفيذ من الناحية العملية
لكن، وكما ذكرنا . تفضّل البقاء خارج الموازنةغالباً ما ة متعدّدمصالح قوية ھناك العقبات السياسية كثيرة بما أنّ 

  .سابقاً، من المرجّح أ5ّ تمضي ھذه ا;ص2حات قدماً ما لم يسُتثمر رأسمال سياسي ملحوظ لتخطّي المقاومة

  

مشاريع كبيرة لتكنولوجيا المعلومات،  إط2قو ،أطر ا;نفاق المتوسّطة ا�جلأمّا ا;ص2حات ا�خرى مثل تطوير 
وتصادف صعوبات نتيجة  ةالتقنيوزيادة المعلومات حول ا�داء في الموازنة، فھي غالباً ما تكون متطلبّة من الناحية 

كل ناجح على أنظمة وفي الكثير من الحا5ت، قد يعتمد تطبيق ھذه ا;ص2حات بش. القوية الخاصّةالمصالح 
لذا، ليس من المفاجئ أن يتمّ في غالب ا�حيان تأجيل تنفيذ ھذه . وإجراءات وممارسات أساسية قد 5 تكون موجودة

وزير المالية بالنسبة إلى " وكما أشار تقييم ;ص2حات إدارة المالية العامة في اليمن بصراحة، . ا;ص2حات أو إيقافه
 بسرعة التقديرا;ص2حات التي بإمكانھا أن تجلب للحكومة  إنّ ح إدارة المالية العامة، أو المنسّق الوطني ;ص2
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طويل من دون ال على المدى التي تتطلبّ الجھد والمثابرةأمّا ا;ص2حات ... ھي من ا�ولوياتتكون موارد، الو
"منزلة أدنىمكاسب فورية، فتبقى في 

٣٠
.  

  

ھي  – نھاية المطاففي  –ذاتھا  ستخ2ص أنّ طبيعة ا;ص2حات بحدّ ا5يميل المرء إلى في ظلّ ظروف كھذه، قد 
 ،بحسب قول يوسف بطرس غاليو. طريقة تطبيقھا، عن نجاح ھذه ا;ص2حات أو عن فشلھاما ھي المسؤولة بقدر 

٣١من السّھل تغيير القوانين لكنهّ من الصعب تغيير نظرة من يطبقّونھا"وزير المالية في مصر، 
قنية تالات ا;ص2ح". 

الشروط  توفرّ بعض الناحية التقنية وتحتاج إلىمتطلبّة من التي تكون في آنٍ معاً ؛ أمّا تلك عادةً  تطبيقال ةسھلالصرف 
أمّا تلك التي  ھل تطبيقھا؛سسيتثير نفور الجھات المعنية ذات النفوذ وا;ص2حات التي 5 . أكثر صعوبة ھي، فمسبقاً 

ينتج ا;ص2حات التي فإنّ ع2وةً على ذلك، . لقى صعوبات أكبرفست إدارية أساسية أو مصالح سياسية تتعارض مع
ا بعيدة أو سريعة مكاسبھتلك التي تكون  أسھل من سيكون تطبيقھا وملموساً  عالياً مردوداً في المدى القريب  عنھا

  .الزوال

  

ا;رادة السياسية  فإنّ مراعاة. عقيداً◌ً الواقع أكثر تلكنّ ، بعض الحقيقةوجھة النظر ھذه تتضمّن في أنّ 5 شكّ 
جداول  قولبة قادرة على) على سبيل المثال 5 الحصر(والقدرة الداخلية  ا;جماليةوالموھبة القيادية وبيئة التفويض 

س2م فياّض النجاح  حرزأن ي كانوا ليتوقعّوا مث2ً ون ھم الذين قليل. تدحض التوقعاتلھا بطرق يأعمال ا;ص2ح وتعد
الترتيبات  توحيدعلى  ا�وّليفتركيزه . ة الغربية وغزّةممارسات إدارة المالية العامة في الضفّ إص2ح ي حققّه في الذ

التي  من ا�مور كان الم –كان ھناك حاجة ماسّة لذلك  ولو –ضبط ا;نفاق وإص2حات الموازنة  وتقويةالمصرفية 
دخل ذات الول دبعض ال تتمكّن توقعّ أنكذلك، قد ي. فرضيّ  على أساس بعيدة المدىتحمل وعداً كبيراً بتحسينات 

استطاعت تعزيز التدقيق الداخلي والخارجي ممّا ل في مساعيھاكبر أمن التقدّم بشكل  كثر فعاليةا�دارات ا;و المرتفع
 كان ولوتشبثّ الو النجاح بفضل العزممن الضعيفة التصميم تدخ2ّت تمكّنت فيھا بعض الحا5ت ھناك و. تحقيقه فعلياً 

إص2حات  فيھا تعثّرت حا5ت كثيرةھناك كما . الوقت والكلفة والفعالية بتناز5ت من حيث اً في الغالبمصحوب ذلك
 . التطبيقسوء  بسبب با�ساسكانت سليمة وم2ئمة 

  

ا كمإص2حات منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا المستقاة من بعض الدروس ا�ساسية  ٢يلخّص المربعّ 
ة الضفّ المتعلقّة بمفصّلة الص2ح ا;رب اوتقييمات تج يةدافرا; تحا5الدراسات بما في ذلك ھذا التحليل، استخلصھا 

. التي تميزّت بنوعيتھا ولكن ليس بكميتھا ضمان دقةّ ھذه الدروس،لجھود كبيرة  تذلبُ قد و. مصربالغربية وغزّة و

، بل إلى إلقاء المستنتجة من ھذه التجربة دروسال تقديم مراجعة شاملة لكلّ  كما أشرنا سابقاً، 5 تھدف ھذه المبادئ إلىف
. من يقدّم لھم الدعمكلّ ن وون المستقبليوا;ص2حييستفيد منھا  التي قدالضوء على بعض الدروس المثيرة ل2ھتمام 

  .يلي في ماوستتمّ مناقشة كلّ درس بالتفصيل 

  

 إدارة المالية العامة في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا عشرة مبادئ لتنفيذ إص	حات: ٢المربعّ 

 معرفة قيمة تحليل ا5قتصاد السياسي وحدوده .١١

 اعتبار إص2ح إدارة المالية العامة كوسيلة 5 كغاية .١٢

 أخذ السياق بعين ا5عتبار ومجاراته .١٣

 مقابل التغيير التدريجيا;ستراتيجية الكبرى  –" المضيّ قدماً في غياب إستراتيجية شاملة"اتباع حكمة  .١٤

 إرساء ا�نظمة ا�ساسية قبل التفكير في إجراء إص2حات أكثر تطوّراً  .١٥

زة لبعضھا لبعض .١٦   عند ا;مكان، اعتماد إص2حات سريعة وبسيطة، ومعزِّ

 توخّي الحذر إزاء أنظمة إدارة المعلومات المالية الضخمة .١٧

 المھارات والمحفزّاتالقيادة والتنسيق و :التركيز على التحدّيات الداخلية .١٨

 اعتبار الجھات المعنية الخارجية أطرافاً مفيدة لكن عدم ا5تكّال عليھا .١٩

 ستراتيجيةً وانتقائيةً وتواضعاً ومرونةً إاعتماد مقاربة أكثر  :عبرٌ للجھات المانحة .٢٠

                                                 
٣٠

 .١٣٩ ص ،٢ رقم المجلدّ اليمن،: ١٠ الفصل أريا،   
٣١

 . ٢٠٠٩ ،غالي بطرس يوسف السيدّ الكاتب، أجراھا مقابلة  
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  معرفة قيمة تحليل ا<قتصاد السياسي وحدوده: ١الدرس 

  

كم وا;دارة العامة، بما في ذلك إدارة المالية العامة، شھد العقد المنصرم تھافتاً في العديد من مجا5ت إص2ح إدارة الح
مجال  هوقد تختلف التحديدات لما قد يعنيه تحليل ا5قتصاد السياسي، بما أنّ . على اعتناق منھج تحليل ا5قتصاد السياسي

توزيع السلطة أي  :وا5قتصاد في مجتمع ماتفاعل السياسة  هأنّ باستعمال شائع  يحدّدهولكن . تطوّرقيد الزال ي 5
٣٢ھذه الع2قات مع الوقتوتحوّل تقوّي و تؤسّسالتي  لعملياتوا ،والثروة بين مجموعات وأفراد مختلفين

ھناك . 
تحليل ا5قتصاد السياسي، بما فيھا تقارير إدارة الحكم المؤسسية  ;جراءالمتنافسة  المقارباتة من تنوّعمجموعة م

وزارة التنمية الصادرة عن يل عوامل التغيير الوتح نماذج عن المنفعة المتوقعة للجھات المعنية،و ،نك الدوليللب التابعة
وتتشارك ھذه المقاربات . المعنية اتلجھمتعلقّة باأخرى عامّة  اتليل وتقييماالدولية البريطانية؛ با;ضافة إلى أنواع تح

أجرتھا مجموعة التقييم المستقلةّ التابعة للبنك الدولي في العام  بحسب دراسة –معتقداً مشتركاً وھو  صميمھافي 
مؤسسية تحاليل تمّت على ضوء  إنأفضل  يمكن أن تكون نتائجھا غيرھاإدارة المالية العامة و إص2حاتأنّ  – ٢٠٠٨
٣٣إدارة الحكمب ومرتبطةعميقة 

.  

  

فتاريخ إص2ح إدارة المالية العامة مليء با�مثلة . لإنّ المنطق الذي يرتكز عليه ھذا الموقف 5 يقبل الجد، من ناحية
فيھا ق طبّ تُ التي  القائمة للبيئة المؤسّسية والسياسية دقيقإص2حات بعيدة المدى من دون إجراء تقييم  فيھا إدخالتمّ  التي

 ة التطبيقسھل رية مابيئة إدافي بلد أو  أثبتت عن فعاليتھاكون ا;ص2حات التي تعلى أمل أن غالباً ھذه ا;ص2حات، 

تحليلية في الدراسات ال تتضمّنھاالم2حظات التحذيرية التي الذين قد يعارضون  تمرّسونالموق2ئل ھم . في بيئة أخرى
من شأنه سياسياً أو إدارياً  يمكن القيام بهحول ما  ا�وّليتحليل التعمّق في الأنّ  5 يوافقون علىا5قتصاد السياسي، أو 

  .عند التطبيق كاسب الكثيرةلماب أن يعود

  

لكن، إن ذھبنا أبعد من ھذه التحذيرات ا�ساسية، نجد أنّ الدراسات التحليلية في ا5قتصاد السياسي جاءت مساھمتھا 
ما الذي يجب فعله؟ متى يجب : مبادرة إص2حية محدودة نسبياً حين سعت إلى معالجة أھمّ ا�سئلة الموجودة في أيّ 

تعَُدّ كلّ تجربة  .في جوھر تقييمات ھذا المنھج ا�كثر تعقيداً  يكمنأن يقوم بذلك وكيف؟ السبب  القيام به؟ مَن يجب
إص2ح فريدة ومعنية بزمان وبلد محدّدين، وخاصّة بوضع فردي من الدينامياّت السياسية وا;دارية والمؤسّسية 

. الضوء على القيود أو تحديد المؤيِّدين المُحتمَلينقد يلعب تحليل ا5قتصاد السياسي دوراً فعّا5ً في تسليط . والشخصية

غير أنهّ لن يشكّل بدي2ً عن صناعة القرارات . كما قد يساعد على اتخّاذ قرارات نيرّة حول ما يجب القيام به
فة متوقّ والتطبيقات  وستبقى ھذه القرارات. ا;ستراتيجية الحازمة، و5 حتى عن التحرّك التكتيكي الحذق في التطبيق

  . خاصّةوال والدينامية متغيرّةمجموعة من العوامل المرتبطة بعلى السياق بشكل كبير و

  

لجھود توجيھية ;رشاد اويسعى إلى تطوير مبادئ  الوصفيوعندما ينحرف تحليل ا5قتصاد السياسي عن دوره 
قطف فرص، والعن البحث ن يا;ص2حي فتطلب من. عامةأو للغاية  عادية أتي ھذه المبادئ، غالباً ما تيةا;ص2ح

التفكير عينه في  تشاركھممع مجموعات  وإقامة التحالفاتالمحفزّات، ھتمام ب، وا5المنال السھلة إمكانيات ا;نجاز
م من خ2ل المفاوضات أو عبر نشر المعلومات اخصا� وجذبالقيادة، ھمّية دور الحكومة والمجتمع المدني، ومعرفة أ

  .ضمونھاحول طبيعة ا;ص2حات وم

  

إص2حات لواقع تحقيق مراجعة دقيقة عند مقارنتھا مع ولكن . بالضرورة خاطئة أو سخيفة تليسمثل ھذه النصائح 
غير مرتكزة على معطيات  بدوفي منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، غالباً ما ت العامة البعيدة المدىإدارة المالية 

 بقوّةالتحرّك الجدّي إص2ح إدارة المالية العامة في حين يقتضي . ن السذاجةفيھا شيء م 5 بل للجدل،وقابلة  راسخة،

سيقاومون  قائممن النظام ال مع العلم أنّ المستفيدين. سي جديدوبناء نظام مؤسّ  يعاني من ا5خت2ل وضعٍ  قلبمن أجل 
حصلت مجابھة بين لمالية، في مرحلة محدّدة من و5ية س2م فياّض في وزارة ا. (أحياناً وبتشبثّ  ،ھذه الجھود

                                                 
٣٢

 OECD( السياسي ا5قتصاد تحليل حول والتنمية ا5قتصادي التعاون لمنظمة التابعة ا;نمائية المساعدة لجنة نقاش في مذكور كولينسون،  

DAC discussion of political economy analysis(. الموقع راجع   

http://www.oecd.org/document/8/0,2340,en_2649_34565_37957768_1_1_1_1,00.html  )با;نكليزية( 
٣٣

 ،)?Public Sector Reform: What Works and Why( ؟ولماذا ينجح الذي ما: العام القطاع إص2ح المستقلةّ، التقييم مجموعة راجع  
 .٥١ص



 64 

في نھاية المطاف، غالباً ). مص2ح ديوان الموظفين العا;الجھود المبذولة بشأن  فلسطينيةالمن ا�قوى مجموعات من 
بعيدة الا�مثلة حول إص2حات إدارة المالية العامة  نادرة ھي. تحرز تعاد5ً أو على ا�قلّ التقليدية المصالح ما تنتصر 

   .نطقةالمدى في الم

  

 ظلّ ففي . القياسيةليل ا5قتصاد السياسي اتح تحدّده كالذي 5 يكون، فإنّ المسار الذي تتبعه كھذه عندما تبرز إص2حات

في عھد الرئيس عرفات، للسلطة  الواسع يمركزالطابع الالفلسطينية و الوطنية السلطة داخل الكبيرالتفكك السياسي 
المالي  منطقكان ال. الترتيبات المصرفية بتوحيديبدأ س2م فياّض أجندة ا;ص2ح أن ق2ئل ھم الذين كانوا ليقترحوا 

. لتحقيق النجاحعلى التفويض والسلطة السياسية  حصولهوراء خطوة كھذه واضحاً، لكن ما لم يكن واضحاً البتةّ ھو 

أن يتمّ إنجازھا،  إلى لتي تحتاجbمور ال، أشار بطرس غالي أنّ الحسابات السياسية وا;دارية لم تغيرّ مفھومه كذلك
دوماً كان يشكّل  الشائكةأجندة ا;ص2ح بمسألة ا;ص2ح الضريبي والجمركي  ءهبدفإنّ . توقيتھالكنھّا أثرّت على 

إلى ا;ص2ح من أجل تحقيق أھداف  بحاجة ماسةھذه ا�نظمة  فقد كانتخطوةً محفوفة بالمخاطر سياسياً، ومع ذلك، 
في ما يتعلقّ بإص2ح السياسة الضريبية، كان يدرس "أحد مستشاريه ا�ساسيين،  ذكروكما . سعةمصر الوطنية الوا

 رف ما الذي يجب فعلهلكن من الناحية ا;دارية، كنّا نع. ه سياسياً إنجازويعدّل أولوياته باستمرار على ضوء ما يمكن 

"القيام بهفما علينا إ5ً 
٣٤
.      

  

بعض  فقد تكون. قاسية، نوا;ص2حي ابمن فيھ ،لمناھج التي تستخدمھا كلّ الجھاتا ونأن تك با;ضافة إلى ذلك، يمكن
دون  منبسرعة إص2حات أخرى ب المضيبينما يتمّ . ومشاورات دقيقة واسعة النطاق نتيجة تحالفاتا;ص2حات 

ھو التحرك  يةا;ص2ح تهإنّ العنصر ا�ساسي في إستراتيجيفس2م فياّض  وحسب. (تخصيص الوقت الكافي للمناقشة
م إخراجھو عملن البعادھم عإ عن طريقيتمّ عادةً عزل ا�عداء، ). في وضع متردّد وغير واثقبسرعة وإبقاء خصمه 

، وا;نجازات المحققّة اتا;ص2ح منافعحول  ادعاءات تصدرغالباً ما و. بد5ً من إقناعھم بطريقة لطيفة ،من الحكومة
قال يوسف بطرس . (يتمّ استعمال الخدع والتضليل من أجل إرباك الخصمكما . ومبالغ فيھا مضخّمة أنھّا 5حقاً  يتبينّ

با;ضافة إلى "). جبھتين حققّوا فوزاً إ5ّ علىيلن أنھّم  علماً أن يفتحوا خمس جبھات، "غالي مرّةً إنّ على ا;ص2حيين 
 من 5 شيء أو يركّزون رأسمالھم السياسي بد5ً  بالنصفا;ص2حيون  فيھا يكتفي ،صعبة مقايضاتذلك، يتمّ إجراء 
 التي تعاني من ا5خت2لأنّ بعض السياسات والممارسات  مدركين، ا�ساسية القليلة المكاسب بعضالمحدود على 

  .إلى وقت غير محدّدستستمرّ في مكان آخر 

  

من المراقبون العاقلون بشأنھا  أخ2قيات ھذه ا;ص2حات أو فعاليتّھا التي قد يختلففي البحث في الھدف  5 يكمن
عامة في المالية الإدارة على صعيد ثبات أنّ تطبيق إص2حات بعيدة المدى ا;بل الھدف ھو ببساطة . حسن النيةذوي 

منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا مھمّة معقدّة وصعبة يعتمد نجاحھا بشكل كبير على مجموعة من العوامل 
العام  يالسياسي وا;دار الجانب على التعامل معا;ص2حات  يقودونقدرة ھؤ5ء الذين ي بشكل أساسنھا وم السياقية
ا�ساسية لھذه التغييرات، با;ضافة إلى  السياسية الطبيعة إبرازيلعب تحليل ا5قتصاد السياسي دوراً في و. بفعالية

ومن المحتمل تحقيق مكاسب أكبر عبر  ھذا. خدمةً مفيدةبذلك يسدي فتحديد المصادر المحتملة للدعم والمقاومة، 
ا5ستثمار في مزيد من المرونة التكتيكية، على صعيد المستشارين الميدانيين في مجال إدارة الحكم وخبراء القطاع 
العام الذين باستطاعتھم تقديم المشورة والمساعدة في الوقت المناسب في حا5ت الخطر الشديد وا5لتزامات الكبيرة، 

    .أتي با�جوبة المرجوّةفتراض أنّ إجراء تحليل سياسي أكثر دقةًّ منذ البداية سيا5 من وذلك بد5ً 

  

 غايةً وليس  ةً اعتبار إص	ح إدارة المالية العامة وسيل: ٢الدرس 

 مشاكل أو أزمات مالية بھدف حلّ  ھاتطبيقتمّ يفقد  .تنبثق إص2حات إدارة المالية العامة عن عدد من الحوافز المختلفة

. معينّة، مثل عجز متزايد والحاجة إلى زيادة المداخيل، حدّ النفقات أو استعمال الموارد المتوفرّة بطريقة أكثر فعالية

أو على أمل  ،طلب الجھات المانحةتلبيةً ل ، أوأفضلبصورة خدمات الكما يمكن تطبيقھا كجزء من أجندة سياسية لتقديم 
الوزراء أو  كما في حالشخصية على ذلك، يمكن تأييد ھذه ا;ص2حات �سباب ع2وةً . البلد إقليمياً  تحسين اندماج

                                                 
٣٤

 ،المصرية الضرائب مصلحة ،شاكر منقذ وأحمد عزّت، وجميل الدين، جمال وأشرف غالي، بطرس يوسف السادة الكاتب، أجراھا مقابلة  
٢٠٠٩.  
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وھذه الحوافز تتماشى مع بعضھا البعض، وقد . الذين يسعون إلى بناء مستقبل مھني �نفسھم كإص2حيينالمسؤولين 
   .نجد اثنين منھا أو أكثر وراء إص2ح ما

  

لمعالجة  ومصر ق ا;ص2حات ا�بعد مدى في الضفةّ الغربية وغزّةفي منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، تمّ تطبي
، كانت ٢٠٠٢ربيع العام  ففي. انكماش اقتصادي خطير في ما يتعلقّ بالضفةّ الغربية وغزّةو –أزمة مالية حادّة 

 وكانت. نيةالفلسطي الوطنية السلطة إيراداتتشكّل ما يقارب ثلثي كانت تخليص التي عائدات الحكومة إسرائيل تحجز 

عن تحفظّه الشديد المجتمع الدولي في حين عبرّ . مساھماتھا إلى النصف تقريباً قد خفّضت الجھات المانحة العربية 
السلطة تحتاج إليھا ھدّد بحجز أموال و ،الفلسطينية الوطنية لموارد المالية التابعة للسلطةلالرئيس عرفات  حيال إدارة

مليار باوند  ٤٠ تهعجز في الموازنة قيممن  ٢٠٠٤في العام أما مصر فقد عانت . ةحاجة ماسّة من أجل دعم الموازن
مصري  مليون ٨.٣كان نحو و. من الناتج المحليّ ا;جمالي%  ٨.٣، أو )أميركي مليار دو5ر ٧.٢أي ما يقارب (

حجم الدخل لتوسيع كبيرة من اليد العاملة، ما يوفرّ إمكانية غير مستغلةّ %  ٣٧أي  النظامييعملون في القطاع غير 
على جذب ا5ستثمارات الخاصة التي البلد قدرة  مصر ضرورة تعزيزا�خرى في  ةقويّ ومن الدوافع ال. يضريبال
  .ھا بشكل كبيرإلي حتاجي

  

أو على  –في ظلّ ھذه الظروف، جاءت إص2حات إدارة المالية العامة فعّالةً با;جمال �نھّا وعدت بأن تكون الحلّ 
كبار القادة  وعليه، فقد انخرط. لمجموعة أكبر من المشاكل المالية وتلك المتعلقّة بالنمو –جزءاً من الحلّ  ا�قلّ 

التقدّم سيكون صعباً  ه كان جلياًّ أنّ ھا بشكل كبير، على الرغم من أنّ◌ّ وفي ا;ص2حات ودعمإلى حدّ بعيد السياسيين 
   .واجه مقاومة قويةّيوس

  

تتماشى مع أفضل  لكيا�داء أو تحديث ا;جراءات القديمة  تحسينإلى ترمي ى التي كانت ا;ص2حات ا�خرأمّا 
سھلّ ممّا  نوعاً ما بسبب الشعور بأنھّا ليست ملحّة، تطبيقھا بطيئاً قد جاء ف. فلم تعطِ النتائج ذاتھا الممارسات الناشئة

يعُجب المسؤولون الكبار  غالباً ما في حينو. مواجھة المصالح الخاصّة المتأصّلةتأجيل الخيارات الصعبة وتجنبّ 
. تحفيز مجھود جدّيّ با;ص2حلذاتھا  كافية بحدّ غير دوافع ال تبقى مثل ھذه، "متطوّرة جداً "إص2حات  إجراءبفكرة 

  .فا;ص2حات التي تعتمد على ھذه الدوافع تتبدّد ما إن يترك مؤيدّھا منصبه

  

  ومجاراتهأخذ السياق بعين ا<عتبار : ٣الدرس 

  

وكما ذُكِر . إنّ الفكرة القائلة بأنّ ا;ص2حات وسيلة وليست غاية بحدّ ذاتھا تعكس أھمّية أخذ السياق بعين ا5عتبار
في ظلّ ھذه الظروف، . سابقاً، تمّ تطبيق اثنين من إص2حات إدارة المالية العامة ا�بعد مدى كردّ على أزمة مالية حادّة

أتيح كما . الحصول على دعمٍ إضافي من خ2ل توحيد جھودھم مع الغايات الوطنية المرجوّةكان بإمكان ا;ص2حيين 
  . مّا ھو ممكن في الحا5ت العاديةمبكثير أكثر  ،بتكار الحلولواسعاً 5 لھم مجا5ً 

  

ظروف لفي حين أنّ اقد تمتدّ أجندات ا;ص2حات الھامّة على سنوات، و. يأخذعطي السياق يمكنه أن يكما ولكن 
ويمكن  .زمنية أقصر بكثيرفترات عموماً تدوم  ط2ق ھذه ا;ص2حاتالسياسية وا5قتصادية الكامنة وراء إ

 أمور تأو حدثمث2ً خ2ل ا�زمات أن تتبدّد إن ارتفعت أسعار النفط تتزايد ;ص2ح والتي دافعة إلى اللضغوطات ال

الحكومة أجندة  فقد وضعت .خير مثال على ذلكا�ردنية ة ا�جندة الوطنيتجربة  وتشكّل. أخرى تلھي ا;ص2حيين
. ، تتضمّن مجموعة متنوّعة من إص2حات إدارة المالية العامةنوعاً ما على صعيد إدارة الحكم بعيدة المدى اتإص2ح

الذي  ،سيالسيا التركيزأدّى إلى تغيرّ في  ٢٠٠٥نوفمبر من العام /غير أنّ تفجير الفندق في عمّان في تشرين الثاني
إثارة خفتّ وذلك لتجنبّ  طبيقھاالمبذولة لتالجھود إ5ّ أنّ أجندة ا;ص2ح مستمرّة،  بقيت. ا�مني الجانب سيطر عليه

  . في البلدالسائدة خ2ل فترة التوتر العالي  التقليدية الھامة استياء الجھات المعنية

  

العزم الذي كان وراء قدر كبير من ، تبدّد ٢٠٠٥ي العام وكذلك، مع احتدام النزاع السياسي بين حركتيَ فتح وحماس ف
 العامة نجاحالبيئة السياسية أعاقت في الجزائر، و. الفلسطينية الوطنية أجندة إص2ح إدارة المالية العامة التابعة للسلطة

التقدّم من  عدمسّر فت ،وغياب ا5لتزام السياسي والتقني ،فأولويات ا�جندة السياسية بعد فترة ا;رھاب. ا;ص2حات
تمّ تأجيل أجندة إص2ح إدارة المالية العامة باستمرار جرّاء ا5ضطراب في لبنان أيضاً، . ٢٠٠٥إلى  ٢٠٠١العام 

بعد الحرب مع إسرائيل في العام  ٢٠٠٥برنامج إص2ح إدارة المالية العامة الذي بدأ في العام  أرجئفقد . السياسي
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ص2ح إدارة المالية العامة تمّ تقديمه في مؤتمر المانحين الدّولي في باريس في العام ق برنامج آخر ;كما عُلّ . ٢٠٠٦
  .ا5ضطراب السياسي المستمرّ  بسبب ٢٠٠٧

  

فھي تكون في . القطاع العام بالدورة ا5نتخابيةتنفيذ إص2حات كبيرة في كثيرة من العالم، ترتبط الرغبة ب أماكنوفي 
وتنخفض . ات و5 سيمّا إن كان لدى الجھة القادمة إلى الحكم التفويض من أجل التغييرمباشرةً بعد ا5نتخابأوجّھا 

وعدم متطلبّات الحملة  فيالمسؤولين الكبار  انھماكإلى ذلك من جھة  بشكل ملحوظ في فترة ما قبل ا5نتخابات، ويعود
 ير نفور الجھات المعنية التي تتمتعّ بنفوذتثقرارات قد  خوفھم من اتخّاذإلى  ومن جھة أخرىلbمور ا;دارية،  تفرّغھم

عدد من بلدان منطقة الشرق ا�وسط وشمال  ستھان به في5 يُ أنّ ا5نتخابات تشكّل عام2ً  معو .مباشرةً  5قتراعاقبل 
وذلك منطقة، ال في محدودة التأثير عامةً  تبقى ھيأفريقيا مثل المغرب ولبنان والضفةّ الغربية وغزّة واليمن والكويت، ف

  .فيھا ليست لھا أھمية كبيرةلسبب واضح ھو أنّ ا5نتخابات 

  

، إذ يصعب التكھنّ بأثرھا على أجندة إص2ح ءارالوز التغيرّات التي تطرأ على مجلسھو ما يشكّل عام2ً ذا أھمية 
دعم ا;ص2حات لت محفزّاالض يتخفو ھو التشويشرات ھذه التغيّ  أقلّ ما يمكن أن ينتج عنلكن . إدارة المالية العامة

التقلبّات الوزارية، مثل ا�ردن  التي تكثر فيھابالنسبة إلى الدول بشكل خاصّ وھذا صحيحٌ . فترة طويلة تستغرقالتي 
وقد شھدت المملكة الھاشمية . من ستة إلى ثمانية أشھر ٢٠٠٧و ١٩٩٩ ينالحكومة بين العام و5يةحيث بلغ معدّل 

أحد وقد تحدّث . ثمانية وزراء في وزارة تطوير القطاع العام وخمسة وزراء مالية خ2ل ھذه الفترة ما 5 يقلّ عن
  : ا;ص2ح قائ2ً ھذا الوضع على عملية  عن تأثير ينسابقال الخدمة المدنية يموظفّ

  

وكان قدر كبير من . غادر الحكمھا يفھمي وحين ،ث2ثة أشھر تطلبّي ومھامناالجديد بأھدافنا  الوزير كان إقناع
في منصبھم ھم كانوا يعلمون أنّ مدّة حكمھم قصيرة وأنھّم لن يبقوا ف. الوزراء توعيةنحو  اً ھودنا موجّھج

قصيرة ال بتحقيق ا;نجازاتن وھتمّ ي ويجعلھمعلى البرنامج  تأثيراً كبيراً  رممّا كان يؤثّ◌ّ �كثر من سنة، 
٣٥من منطلق شمولي والنظر إلى ا�مورإص2حات تدوم طوي2ً القيام بمد بد5ً من ا�

.   

  

الماضية، بقي  سنوات الخمسالخ2ل ف ،سوريافي  ل2ھتمام اً مثيرو وضعاً مختلفاً  ظھر الدراسةفي المقابل، ت
، ا�مر الذي افي منصبھم) نائب رئيس الوزراء ووزير المالية(إدارة المالية العامة عن إص2ح ن اا�ساسي المسؤو5ن

في تلك الفترة وضعت سوريا  ة ا;قليميةسياسيجيوال اتغير أنّ التطوّر. البلد ساعد على تسھيل جھود ا;ص2ح في
  .انتباه الشخصيات السياسية الرئيسيةبعض تحت ضغطٍ كبير وصرفت 

  

وشمال إص2ح إدارة المالية العامة في منطقة الشرق ا�وسط  حاسماً فيما إذا كان السياق عام2ً  التحديدمن الصّعب 
بطبيعتھا وترتكز على أساس منطقي  إلى حدّ بعيدإذا كانت ا;ص2حات تقنية . فحسب اً مھمّ  2ً عامكان ذا أو إأفريقيا 

 إثارة نفور تمتين، وإذا كان يدعمھا مناصرون يشغلون مناصب جيدّة في الوزارات ذات الصلة، وإذا كانت تجنبّ

 من دون أن توضع تحت المجھرعلى ا�رجح  الجھات المعنية المتمتعّة بالنفوذ، عندھا وفي معظم الظروف، قد تمرّ 

وقد تمكّن لبنان من تطبيق بعض . وتتعايش مع اھتزاز الرمال السياسية وا5قتصادية وا;دارية المتغيرّة تحتھا
بات على سبيل المثال، حتى في خضمّ أزمة سياسية مزمنة وفي غياب تا;ص2حات المھمّة في مجال إدارة المر

  . برلمان فاعل

  

يمكن التعلمّ من تجربة لبنان، فحين احتاجت ھذه ا;ص2حات إلى تجاوز ما يمكن تطبيقه بموجب مرسوم صادر  لكن
5 تطالعنا . وصلت إلى طريق مسدودعن وزارة المالية وتطلبّت موافقة أوسع نطاقاً من مجلس الوزراء أو البرلمان، 

مالية العامة في غياب إطار سياسي أوسع نطاقاً يدعم ھذه أمثلة على إص2حات بعيدة المدى ومثمرة في مجال إدارة ال
كما 5 يوجد أمثلة تبينّ الحا5ت التي تمكّن فيھا كبار المسؤولين من حماية إص2حات إدارة المالية العامة . ا;ص2حات

موجة المدّ جميع وبإيجاز، تغُرِق . الھامّة ووضعھا بمعزل عن التحو5ّت الھامّة في المناخ السياسي ا�وسع نطاقاً 
   .بغضّ النظر عن جودة صناعة ھذه القوارب أو مھارة القبطان وعزيمته –القوارب الكبيرة 

 

                                                 
٣٥

 Cabinet(٢٠٠٩- ٠١ حالة دراسة ،الحكومية لrدارة دبي وكلية الدولي البنك ،"ا�ردن قضيةّ: "الوزارة قرار دعم إص2حات ناجاريان،  

Decision Support Reforms: The Case of Jordan” World Bank and Dubai School of Government Case Study 2009-01 ( 
 .٢٢ص ،)تصدر 5حقاً (
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  ا(ستراتيجية الكبرى مقابل التغيير التدريجي –" المضيّ قدماً في غياب إستراتيجية شاملة"اتباع حكمة : ٤الدرس 

  

ية العامة في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا يسيرّھا مدى يمكن القول إنّ أجندات إص2ح إدارة المال إلى أيّ 
إطار إستراتيجي شامل أو خطّة متكاملة، مقابل مقاربة أكثر ابتكاراً وارتجا5ً تسعى إلى ا5ستفادة من الفرص لدى 

  نشوئھا؟

  

مال أفريقيا من فمن جھة، 5 تعاني منطقة الشرق ا�وسط وش. إنّ الجواب على ھذا السؤال ليس بمثل ھذه البساطة
مسودّة  ٢٠٠٧ضعت الجزائر في العام قد و .غياب الخطط ا;ستراتيجية الرامية إلى ا5رتقاء با�نظمة وا;جراءات

قانون  أنّ  الرغم منوذلك بما زالت تنتظر أن تتمّ الموافقة عليھا رسمياًّ،  ;ستراتيجية إص2ح إدارة المالية العامة
مسودّة إستراتيجية إدارة  ٢٠٠٨وكذلك، وضعت مصر في العام . rص2حلتوجيھات الدّم يق في البلدنة ا�ساسي زاوالم

با;ضافة إلى ذلك، كان لدى ا�ردن إستراتيجية لrص2ح المالي . التي تنظر فيھا حالياً وزارة المالية ،المالية العامة
أمّا في  .ا�جندة الوطنيةفيھا  قد تمّ إدراجھا في خطط إص2ح وطنية واسعة النطاق بما ٢٠٠٧إلى  ٢٠٠٤من 

في و. ٢٠٠٣ سنةلا;دارة العامة ص2ح الحكومي ;برنامج الإص2حات إدارة المالية العامة في  تدرجفقد أُ المغرب، 
كعنصر من  ،تحسين استعمال الموارديساھم في دارة المالية العامة ;تطبيق برنامج إص2ح حالياً تونس، يتمّ 

خطةّ الكان البنك الدولي يساعد التونسيين في وضع مسودّة  وقد. ٢٠١١-٢٠٠٧ لفترةطاع العام إستراتيجية تطوير الق
، لم تتمّ الموافقة عليھا رسمياً بعد لكنّ الحكومة استعملتھا في التفاوض ٢٠٠٨رئيسية ;ص2ح الموازنة في العام ال

من إص2ح إدارة المالية العامة في مجموعة  وقد أوضح الفلسطينيون أھدافھم. حول دعم ا5تحاد ا�وروبي للموازنة
التي قدُّمت إلى الجھات المانحة في باريس  نحو الس2م وا5زدھار: بناء دولة فلسطينيةمتنوّعة من الوثائق مثل وثيقة 

 اإص2ح إدارة المالية العامة في اليمن، فقد وافق عليھإستراتيجية أمّا . ٢٠٠٧ديسمبر من العام /لفي كانون ا�وّ 
  .ينالمانح جماعةدعم حازت على و ٢٠٠٥مجلس الوزراء في العام 

  

با;ضافة إلى ذلك، تتوفرّ أمثلة تبينّ الحا5ت حيث كانت البلدان لتستفيد من اعتماد مقاربة أكثر شمولية ;ص2ح إدارة 
 خارج مجالَيولكن . مةفعلى سبيل المثال، جرّبت مصر سلسلة واسعة من إص2حات إدارة المالية العا. المالية العامة

إطارٍ  لم يتمّ التوصّل إلىا_ن،  حتى. بشكل عام غير مستقرّ ولفترة محدودةكان التقدّم الضرائب والجمارك، 
، وقابليتھا للتنفيذكلفتھا ويدرس  تسلسلھا،و بينھا ا�ولوياتيحدّد rص2حات، وتصميماً لن ضمّ يتإستراتيجيّ شامل 

، عانت إدارة العراق لعملية إص2ح إدارة المالية العامة من غياب ٢٠٠٨سياق، قبل العام وفي ھذا ال. راقبتھايقوم بمو
على سبيل المثال، . تحدّد ا�ولويات وترتكز على تسلسل منطقيخطة عمل  وأا;ستراتيجية  وأ جماليةا; الرؤية
معرفة فيھا باللمشاركين اداخل العراق وخارجه أقيمت التي  اتبناء القدرحول عمل المتعدّدة الورش  زوّدت

تطوير لم يندرج في إطار أكثر شمولية يسمح بو معيّنغرض محصوراً ب ھذا التدريبجاء لكن . مھارات جديدةالو
على تقييم دقيق للوظائف التي على  رتكزأن ييجب  ويشار ھنا إلى أنّ توفير إطار لتطوير فريق العمل .فريق العمل

إنّ عدم توفرّ مقاربة أكثر شمولية قد يشكّل . بشكل جيدّ لتأديتھاللمھارات المطلوبة و القيام بھاالوزارات المختلفة 
    .مشكلة على نحو خاصّ خ2ل تطوير أنظمة متكاملة ;دارة المعلومات المالية، وستتمّ مناقشة ذلك بالتفصيل في ما بعد

�ولوياّت أو ضمان دعم الجھات المانحة أو إستراتيجيات ا;ص2ح ھذه قيمّة كإع2ن حسن نيةّ، أو ;يصال ا قد تكون
إنّ . توفير الغطاء السياسي لمجموعة محدّدة من ا�نشطة، إ5ّ أنھّا تلعب دوراً متواضعاً في بلورة إص2حات ناجحةً 

في كثير من بلدان منطقة الشرق ا�وسط وشمال . تطوير مثل ھذه الخطط 5 يضمن تطبيقھا على وجه السرعة
  .ق تطبيق الخطط وقتاً أطول من المتوقعّ، كما تمّ إسقاط أو تعديل عدد من المكوّنات خ2ل العمليةأفريقيا، استغر

بعيدة المدى البدأت ا;ص2حات الضريبية والجمركية . با;ضافة إلى ذلك، 5 تعتبر ھذه الخطط شرطاً مسبقاً للنجاح
. المراجعة قيدص2ح إدارة المالية العامة ما زالت ; نطاقاً  وسع، مع ذلك، فإنّ خطتّھا ا�٢٠٠٤في مصر في العام 

ة في حين يؤكّدون أنّ يزانتھوا5 ا5ستقصائيةفالمسؤولون الكبار يشدّدون باستمرار على طبيعة ھذه ا;ص2حات 
اعتمد س2م فياّض نظرة مرنة على صعيد إص2حات إدارة المالية العامة من جھته، . التوجّه ا;ستراتيجي العام واضح

في الضفةّ الغربية وغزّة، حيث اعترف بعدم قدرته على تحديد تسلسل ھذه ا;ص2حات مسبقاً أو السيطرة على العملية 
    .برمّتھا
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  :ال س2م فياّض مفسّراً وقد ق

  

فأنت تواجه مجموعة من  .وليس ا�مر سھ2ً . عليك دائماً ا�خذ بعين ا5عتبار السياق الذي تعمل فيه"
ھذه ھي : "إمّا أن تأتي وتقول :فأمامك خياران – وأقلّ ما يمكن قوله إنھّا ليست بجيدّة –خة العادات المترسّ 

أو أن تكون  .ما يراھن عليهوھذا ما كان يتوقعّه الجميع، أو ربّ ." خطّة عملي، إن لم تنُفذّ سوف أنسحب
ولكن  ...ترت الحلّ الثانيوقد اخ .فتفعل ما يمكن فعله، في أسرع وقت ممكن وفي أيّ مكان ممكن :انتھازياً 

"بين ما ھو مھمّ وما ھو أقلّ أھمية التمييزيجب دوماً 
٣٦
.   

  

جديدة ھنا  فرصعن  دوماً  مقاربته على أنھّا تتحلىّ بالصبر، وأنھّا ھادفة، ومنھجية، وانتھازية، تبحث ف فياّضووص
على المشاكل البنيوية  لھّا بالتركيزإذ استھ ،وقد اعتمدت مقاربته ھذه على مجموعة واضحة من ا�ولوياّت .وھناك

اعتبرھا من العناصر التي 5 يمكن من  التيوا;نفاق، وأنظمة الخزينة، والموازنة،  ا;يراداتا�ساسية المتعلقّة بإدارة 
المرونة التكتيكية على  لكنهّ جمع ھذا التوجّه ا;ستراتيجي مع .دونھا التوصّل إلى نظام مالي عام يعمل بشكل جيدّ

، إلى أنّ تسلسل أجندة في حينه وأشار جھاد الوزير، نائب وزير المالية .عيد تسلسل ا;ص2حات وتوقيتھاص
القيام بما "إص2حات إدارة المالية العامة في الضفةّ الغربية وغزّة تأثرّ بشكل كبير با�نظمة السياسية، وكان مبنياً على 

  ".يمكن عمله في الوقت الحاضر

  

تجمع مقاربة كھذه ". ا5نتھازية ا;ستراتيجية"ير، قد تكون المقاربة الفضلى من المقاربات التي تتبع في التحليل ا�خ
مجموعة  الرجوع إلىربمّا  معنقاط القوة والضعف التي تواجه نظام إدارة المالية العامة، �ھمّ   أولياً دقيقاً تحلي2ً 

لمساءلة المالية، ومراجعة ا;نفاق العام، وتقييم المسؤولية المالية متنوّعة من ا�دوات التحليلية مثال ا;نفاق العام وا
مجموعة لتحديد رير مراعاة المعايير والمواثيق المالية وما إلى ھنالك، ا، وتقةالقطري التوريداترير تقييم اللبلد، وتق

ا5حتما5ت جعل ي اً أساسي اً جانب;ص2ح في طبيعة الكنّ ھذه المقاربة ستدرك أنّ . واضحة من ا�ھداف ا;ستراتيجية
ن في منطقة الشرق ا�وسط وشمال ون الفعّالوفا;ص2حي. مستقيمحسب خط و عق2نيةبطريقة  يةالعملأن تسير  ضئيلة

  .لدى استغ2لھاانتھازيين أفريقيا ھم ھؤ5ء الذين كانوا إستراتيجيين في معرفة الفرص المناسبة واختيارھا، ومرنين و

  

�نظمة ا�ساسية قبل التفكير في إجراء إص	حات أكثر تطوّراً إرساء ا :٥الدرس    

  

غالباً ما تعجز الحكومات والجھات ا5ستشارية الدولية عن مقاومة الرغبة في إدخال تحسينات كبيرة على مستوى 
في إطار  القائمة في بلدان منظمة التعاون ا5قتصادي والتنمية وتطبيقھا الممارساتأحدث ا�داء عبر اعتماد بعض 

إدارة  دليلوردّاً على ذلك، يشدّد . في غالبيةّ ا�حيان، كانت النتيجة توقعات محبطة وإص2حات فاشلة. بلدان نامية
على  ١٩٩٨الصادر عن البنك الدولي عام ) Public Expenditure Management Handbook(العام نفاق ا;

5ن أ ا�ستاذ عمالأحد أوبا5عتماد على . لى إص2حات أكثر تقدّماً بشكل جيدّ قبل التطرّق إ" إرساء ا�ساسيات"أھمّية 
٣٧،شيك، تمّ وضع عدد من المبادئ من أجل القيام بذلك

  :من بينھا 

 ؛النتائج ةموازنا�داء أو إدخال موازنة تعزيز بيئة تدعم ا�داء وتطلبه قبل  •

 ضبط النتائج؛إلى ضبط المدخ2ت قبل السّعي  •

 ا5ستحقاقات؛محاسبة قبل  ةديقلنالقيام بالمحاسبة ا •

 المراقبة الداخلية؛ إدخالإرساء المراقبة الخارجية قبل  •

 المساءلة ا;دارية؛ إدخالإرساء المراقبة الداخلية قبل  •

 نظام محاسبة موثوق قبل وضع نظام إدارة مالية متكامل؛ اعتماد •

 قبل وضع موازنة للنتائج؛الذي ينبغي إنجازه وضع موازنة للعمل  •

 عقود رسمية في السوق قبل تضمين عقود ا�داء في القطاع العام؛ اعتمادفرض  •

 تدقيق ا�داء؛إلى تدقيق مالي فعّال قبل ا5نتقال  تطبيق •

 .الموارد المؤتمنين عليھا بفعاليةالمدراء  يستعمل وتطبيقھا قبل التشديد على أن قابلة للتوقعّ اعتماد موازنات •

  

                                                 
٣٦

 .٢٠٠٨ ،)Transcript( نسخة مكتوبة فياض،  
٣٧

  .٨، ص ) Public Expenditure Management Handbook( دليل إدارة ا;نفاق العامراجع  
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ة في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا صحّة ھذا المبدأ، 5 سيمّا في ما يتعلقّ تظھر تجربة إص2ح المالية العام
ماً على الصعيد التقني التي تمّ تطبيقھا في المنطقة، أ5 وھما : بمجموعتين من المبادرات تعُدّان من أكثر المبادرات تقدُّ

فقد . ه إلى تضمين ا�داء بشكل أكبر في الموازنةا5نتقال إلى إطار إنفاق متوسّط ا�جل، وبذل الجھود في سبيل التوجّ 
اتضّح أنّ ك2 المجموعتين تنطويان على تعقيدات ومشاكل من حيث التطبيق، ويعود ذلك جزئياً إلى كون تحقيق ھذه 
ا;ص2حات قد اعتمد على وجود عدد من الشروط المسبقة الضرورية لتأمين فعاليتھا؛ با;ضافة إلى أنّ كبار 

  .لم يكونوا، بشكل عام، مستعدّين ل2لتزام بمثل ھذه المبادرات المسؤولين

  

نفاق لrطر أُ الفصل الثاني، سعى عددٌ من البلدان في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا إلى تطبيق  إليهشير يوكما 
. بكاملها;طار دول ال من ھذه ولكن لم تطبقّ أيّ . الجزائر وا�ردن ولبنان والمغرب وتونس امن بينھ ،متوسّط ا�جلال

أنّ ھذه  علماً متوسّط ا�جل الفعّال، التطبيقه عناصر عدّة من إطار ا;نفاق بتقدّم  ھو الذي أحرز أكبر كون ا�ردنيقد و
يشكّل إطار ا;نفاق في لبنان، . بكثيرالدول ا�خرى أقلّ  كان تقدّمبينما . ا;ص2حات ما زالت في مراحلھا ا�ولى

به فقط ل عمَ يُ ھو و. موازنةلل إجمالي الموازنة على شكل سقف تعميم نشُر فيدلي2ً عاماً للقطاعات  متوسّط ا�جلال
أمّا في المغرب، فقد . ;نفاق ا;جماليا على تحديد سقف يقتصر دورهفي وزارة التربية، حيث  نموذجيكمشروع 

وقد تمّت الموافقة . لمختلف القطاعات �جلمتوسّط االا;نفاق  أطُرحول تحضير  ٢٠٠٦ضع دليل منھجيّ في العام وُ 
في العام و. ٢٠٠٧أصدره رئيس الوزراء في العام  تعميمرسمياً على ھذا الدليل ونقله إلى الوزارات المختصّة عبر 

لخمس أطُر أخرى تحضير  ويجري حالياً وزارات، /تسع قطاعاتل، تمّ تحضير إطار إنفاق متوسّط ا�جل ٢٠٠٨
زال في الوقت 5 يالموازنة  مع العلم أنّ إعدادالموازنة، ھذه ا�طر ب دمج ينبغيأنهّ ما زال  غير. وزارات إضافية

  . صريحة حول السياسات وا�ولوياتال اتمناقشال و5 يرافقه سوى القليل منالحاضر مرتكزاً على المدخ2ت 

  

على ا�داء في الموازنة وقتاً  أكبريز ترك إدخالتطبيق ا;ص2حات المتعلقّة ب استغرقوفي ھذا السياق، غالباً ما 
 تقديم بيانات وقادر علىيعمل جيدّاً  محاسبةوقف غياب الشروط ا�ساسية عائقاً أمامه، مثل نظام  كثيراً ماطوي2ً، و

ية ، أوقفت وزارة المالمث2ً  في ما يتعلقّ بالجزائر. ھذه الجھود عرضةً للتأخير والتوقفّ وقد تكون. حول التكاليف دقيقة
تشكّل ملكية الوزارات المختصّة الفعلية ;طار ا;نفاق المتوسّط ا�جل يمكن أن كما  ،�داءالمدّة عام تجارب موازنة 

أنّ إ5ّ ع2وةً على ذلك، بدأ ا�ردن بتجربة بعض عناصر موازنة ا�داء، . وتجارب موازنة ا�داء موضوع شكّ 
مبادرة موازنة أداء  وقد اعتبُرت. التجارب في عدد قليل من الوزارات ءإجراالجھود ما زالت في مراحلھا ا�ولى ويتمّ 

  .أثيروقليلة التجداً  طموحةً  ٢٠٠٤وحتى  ١٩٩٩ة ا�لمانية للتعاون التقني من العام وكالالمن دعم آنفة أقيمت ب

  

متوسّط ا�جل النفاق ا�ھداف، مثل إطار ا; تحديد بعضإذا كان من المنطقي  حول ماسؤال مثير ل2ھتمام ھنا  يبرز
 ھاومن التي تعُتبرَ أكثر أساسية،بعض ا;ص2حات المھمّة  تحفيزعلى أمل كأھداف على المدى البعيد  ،وموازنة ا�داء

أنّ قد يعتبر البعض . حول التكاليف أكثر دقةّ توفير بياناتعلى تحسين تصنيف الموازنة وتطوير قدرة نظام المحاسبة 
وفي حين 5 يمكن . أكبراً تماسك سيبرزھا ويمنحھاھدف أوسع  في" ا�قلّ إبھاراً "غيرة ودمج ھذه ا;ص2حات الص

قد تساعد في  التي – ذه المقاربةھ ، تبينّ تجربة منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا أنّ تماماً  وجھة النظر ھذهاستبعاد 
ذلك، من ا�فضل وضع أھداف بسيطة يمكن ل. ا�مدنجاح طويل وصفة لتحقيق ليست  –لrص2ح  وّليا� "التسويق"

  .وغير واقعية طموحةالزمن،  مع مرورقياسھا وتحقيقھا بد5ً من وضع أھداف تبدو، 

  

زة لبعضھا لبعض: ٦الدرس    عند ا(مكان، اعتماد إص	حات سريعة وبسيطة، ومعزِّ

  

إدارة المالية العامة ھي صعبة وعبارة عن  أنّ أبرز إص2حات نميةالتخبراء من المُسلَّم به لدى الكثير من المسؤولين و
فھي تستلزم سنّ القوانين والتشريعات؛ وإعادة . إجراءات معقدّة تتطلبّ سنوات عدّة أو حتى عقود كي تؤتي بثمارھا

ھيكلة الممارسات القائمة منذ وقت طويل؛ وتغيير الثقافتين السياسية وا;دارية؛ فض2ً عن بناء المؤسّسات وتعزيز 
تشكّل محاولة اعتماد ھذه ا;جراءات بسرعة وصفةً لتطبيقھا بأسلوب يفتقر إلى التفكير المنطقي وبالتالي . اتالقدر

  .5حتمال فشلھا

  

فإص2حات إدارة المالية العامة . كما ھي الحال مع العديد من المبادئ ا;دارية، تتضمّن وجھة النظر ھذه بعض الحقيقة
وسط وشمال أفريقيا، كإدخال أطُرُ ا;نفاق المتوسّط ا�جل أو التوجّه نحو تضمين في عدد من بلدان منطقة الشرق ا�
ا;نفاق أو تقوية  آليات ضبطأو تحسين نوعية  معلوماتية متطوّرة أنظمة إرساءا�داء في الموازنة بشكل أكبر أو 
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بدأ مشروع تحديث نظام فقد . تطبيقھافع2ً ليتمّ وقتاً طوي2ً  ستغرقتالداخلي والخارجي،  على إجراء التدقيق القدرة
أجندة أمّا . ضت أھدافه بشكل ملحوظفّ بعدما خُ  ٢٠٠٩في العام نھائياً فه اقيوتمّ إ ٢٠٠١الموازنة في الجزائر في العام 

في الضفةّ الغربية جارية أيضاً وا;ص2حات  .٢٠٠٣العام  منذتتقدّم تدريجياً فإص2ح إدارة المالية العامة في المغرب 
  .٢٠٠٢وغزّة منذ العام 

  

يمكن تطبيق . لكن، ھناك حا5ت يمكن فيھا تطبيق ا;ص2حات بسرعة، حين تتوفرّ ا;رادة السياسية ال2زمة
ا;ص2حات الرامية إلى توسيع نطاق الموازنة وشموليتھا على سبيل المثال، في غضون أسابيع أو أشھر شرط وجود 

تطبيق ا;ص2حات المتعلقّة بتحسين شفافية الموازنة ضمن شھر أو شھرين 5  يمكنكما . ا;رادة السياسية المناسبة
  .أكثر

  

لقد أراد . با;ضافة إلى ذلك، تمّ عمداً تطبيق بعض ا;ص2حات، التي كانت فعّالة أكثر من غيرھا، على وجه السرعة
: قال مفسّراً و. أعطت انطباعاً حسناً س2م فياّض توليد الثقة بأجندة ا;ص2ح من خ2ل اتخّاذ خطوات محدّدة وسريعة 

عليك استخدام نجاحك . ا;ص2ح يصير أصعب مع مرور الوقتف. التحرّك بسرعة وترك انطباع ضرورة تعلمّتُ "
عليك البدء . فھذه مقاربة خاطئة "الموضوع قيمّ�ني بعض الوقت وأعط" إن قلتَ . فالنجاح يولدّ النجاح. كحجر أساس

٣٨اعفوراً من أجل ترك انطب
كلمّا تحرّكت " :، الذي أكّد ما يلييوسف بطرس غالييجد ھذا الك2م صداه عند و". 

٣٩حرّكيتو كي ينظّم ذاتهلوقت إلى احتاج يعارض الفريق المبسرعة كلمّا واجھت مقاومة أقلّ، �نّ 
 ."  

  

المبذولة ;ص2ح إدارة المالية تجربة منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا ھي أنّ الجھود العدّة في ما يتعلقّ بحقيقة وال
تبطئ مسار . العامة، بما فيھا الجھود التي بذلھا س2م فياض وبطرس غالي، تميل إلى إتبّاع مسار غير مستقيم

2ً، الجزائر مثففي . (أحياناً ھذه طويلة فترات الجمود  وقد تكون. ينالمحدودوالتقدّم النشاط وتقدّمه فترات من ا;ص2ح 
ويمكن للنصائح ). تقريباً  خمس سنوات لمدّةجھود إص2ح إدارة المالية العامة  على صعيد القليل نسبياً لم يحدث إ5ّ 

يصبح ا;ص2ح مجرّد  وإ5ّ فقد. دفع با�جندات إلى ا�مامفي البالتحرّك بسرعة أن تساعد في الحفاظ على العزم و
، كما حصل غالباً في منطقة الشرق ا�وسط وشمال ويفقد أولويته أو طابعه الملحّ في نظر الكثيرين" عمل عادي"

  .أفريقيا

  

. ومن ا�سئلة ذات الصلة نذكر ما إذا كان علينا تجربة نموذج من ا;ص2حات أو تطبيقھا بالكامل .استخدام التجارب

. متنوّعة جداً  في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، تمّ تطبيق إص2حات إدارة المالية العامة النموذجية في سياقات

 وحدةمصر أنشأت و. العمليةھا لم تكمل لكنّ  البرامج إعداد موازنةفي إطار جرّبت الجزائر بعض ا;ص2حات فقد 

أمّا ا�ردن . في ث2ث محافظات التحويلرقابة مسبقة منخفضة على أدخلت في القاھرة وين متوسّطالمكلفّين نموذجية لل
با;ضافة إلى ذلك، جرّب لبنان تضمين التدقيق الداخلي في . ئج في قطاع التربيةإعداد موازنة النتا عمليةفقد جرّب 

، جرّبت ٢٠١٠وفي موازنة العام . وزارة المالية، في حين سعت المغرب لتجربة موازنة ا�داء في عدد من الوزارات
في ما يتعلقّ . نوذجيتّينمموازنات ا5ستثمار في وزارتين و الجاريةبرنامج يدمج الموازنات  بنيةسوريا تضمين 

تمّت تجربة أنظمة المعلومات في عددٍ من البلدان بما  وقد. في أربع وزاراتالبرامج بتونس، فھي تجرّب إعداد موازنة 
  .فيھا ا�ردن واليمن

  

ل عن ھذا التساؤوما ليس با�مر المفاجئ ھو أنّ الجواب  .ما زالت فعالية التجارب والمشاريع النموذجية موضع نقاش
من  .ا;ص2حھذا  فيه تطبيقيتمّ  الذيالمؤسسي طار طبيعة ا;ص2ح وا;بالسياقات وب اً رھن إلى حدّ كبير قد يكون

فرصةً 5كتساب  –5 سيمّا حين يتمّ ا;شراف عليھا بكلّ صرامة  –الناحية ا5يجابية، توفِّر ا;ص2حات النموذجية 
ة التي من شأنھا عرقلة مجموعة معينّة من إص2حات إدارة المالية العامة، خبرة قيمّة من خ2ل تحديد المشاكل المُحتمَلَ 

يعتبر ھذا في منتھى ا�ھمية عندما يتُوقع أن يستغرق نشر . وتصحيح ھذه المشاكل قبل أن تتسببّ بضرر كبير
يا المعلومات الواسعة ا;ص2حات وقتاً طوي2ً ويكون مكلفاً على ا�رجح، كما ھي الحال في ما يتعلقّ بأنظمة تكنولوج

   .النطاق

  

                                                 
٣٨

 .٢٠٠٧ ض،فيا س2م الوزراء رئيس مع مقابلة ناجاريان، ياتني  
٣٩

 .٢٠٠٩ غالي، بطرس يوسف السيدّ الكاتب، أجراھا مقابلة  
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لكن، في غياب ا5لتزام الراسخ للمباشرة بمجموعة محدّدة من ا;ص2حات، قد تشكّل ا;ص2حات النموذجية في غالبيةّ 
المختصّة في كثير من بلدان منطقة الشرق ا�وسط  الوزاراتغالباً ما تكون ف. للتأخير وعدم التحرّك "فرصةً "ا�حيان 

بد5ً من توظيف " انتظر لترى"، إذ تفضّل اعتماد مقاربة ا;ص2حات النموذجيةقيا غير متحمّسة حيال وشمال أفري
وتجدر ا;شارة إلى أنهّ بعد العزم مبدئياً . المطاف مقاربات جديدة قد 5 يتمّ تطبيقھا في نھاية جربةالوقت والطاقة في ت

تطبيق ارات محدّدة، قرّرت دائرة الموازنة العامة في ا�ردن متوسّط ا�جل في وزالإطار ا;نفاق إدخال على تجربة 
أنھّا ستحتاج بوقد قامت بذلك عالمةً . نماذجالالبدء بكلّ الوزارات بد5ً من  فيداء ا�ومؤشرات المستقبلية  تقديراتال

نّ المجھود كان التخطيط للموازنة، لك مناھجفي  جوھريةفي العملية وإحداث تغييرات  التعمّقلوقت من أجل إلى ا
تميل ا;ص2حات النموذجية إلى تحقيق نتائج أفضل با;ضافة، . مھما كان ا�مربه  تابعةلمإلى االعناء ويحتاج  ستحقي

في  متأصلةأكثر منه في تلك التي تتسّم بتقاليد صارمة  ،وا5بتكار التجاربفي ا;دارات التي تملك سج2ًّ طوي2ً من 
سھل تطبيق ا;ص2حات التنازلية المبنية على القوانين ائر، على سبيل المثال، من ا�في الجز. صلبإطار قانوني 

  .وا�نظمة من تطبيق ا;ص2حات التي تتطلبّ دراسة وتجربة

  

وحلقات " الدائرة الفاضلة"أن تشجّع  اتفي النھاية، يمكن لبعض مجموعات ا;ص2ح". الدائرة الفاضلة"قيمة 
، وليس عن ا�ولىويشكّل تصنيف الموازنة مثا5ً . تتطلبّ إص2حات أخرى جھداً مستمراً التعليق ا;يجابي، بينما 

يتطلبّ ا�مر ففي حين . ة من نوعهأنهّ كان من أكثر ا;ص2حات في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا فعاليّ  مفاجئاً 
يصبح من السّھل إعداد حتى ھذه المھارات إحدى  اكتسابيتمّ  ما إنجھداً لتخطّي الجمود المؤسسي وتنمية القدرات، 

ومن ا�مثلة ا�خرى، ا;ص2حات في عمليات الدفع، . الموازنة وتطبيقھا كلّ سنة مع مخططّ التصنيف الجديد
وحتىّ عندما حدث . إدخالھا منذ أن تمّ ولقد استمرّت ھذه ا;جراءات . وإجراءات المرتبات، وإعداد التقارير شھرياً 

ھذه إط2ق  أعيدحماس، على سبيل المثال، حكم  د التقارير شھرياً في الضفةّ الغربية وغزّة خ2ل فترةتوقفٌّ في إعدا
  .ا;ص2حات من دون الكثير من الصعوبة

 

  توخّي الحذر إزاء أنظمة إدارة المعلومات المالية الضخمة :٧الدرس 
  

أنشطة إدارة المالية، 5 سيمّا من حيث مجمل كبيرة ل نافع;دارة المعلومات المالية توفير م ةالمتكامل ةنظممن شأن ا�
إعداد التقارير حول تنفيذ الموازنة في الوقت المناسب وبشكل ا;ب2غ وويمكن لھذه ا�نظمة أن تسھلّ  .تنفيذ الموازنة

كما . ا5ً أكبرامتثدعم فتتتيح ممارسة المراقبة الداخلية من خ2ل نظام متكامل ;دارة المعلومات المالية، وأن  ،دقيق
الوزارات المختصّة وبالتالي تسھيل انتقال المسؤولية إلى  فيالمركزية مراقبة تنفيذ الموازنة  للمؤسساتتتيح  يمكنھا أن
لقد بذلت كافةّ بلدان المنطقة بعض الجھود الرامية إلى إدخال . في مركزھا المعلوماتمع حفظ  الخط ا�ماميمدراء 

) ١( ھماھذا ا;ص2ح، ولإستراتيجيتين مختلفتين  اعتماد بشكل عام وقد تمّ  .إدارة الماليةأنظمة مُحوسبة لدعم نظام 

مفصّل تكنولوجيا المعلومات لاستخدام نظام بسيط ) ٢(;دارة المعلومات المالية؛ أو " متطوّر"إعداد نظام متكامل و
غالبيةّ إ5ّ أنّ حتى اليوم،  متواضعةال تمّ إحراز عدد من النجاحاتلقد . من أجل دعم تنفيذ الموازنةحسب الطلب 

  . المشاكلواجھت  "المتطوّرة"المشاريع 

  

. ;دارة المعلومات المالية ةمتكاملال ا�نظمةوقد اتبّع كلّ من اليمن والعراق ومصر وسوريا، وحديثاً ا�ردن، مقاربة 

بحلول بشكل كامل  أيٌّ من ا�نظمة فعّا5ً  في اليمن، لم يكن ٢٠٠٣وعلى الرّغم من أنّ الجھود ا�ولى بدأت في العام 
يحظى  ،موارد محليةبواسطة وّل مالم ،ا�ردنالحكومية في المالية  المعلومات إدارةأنّ نظام ويبدو . ٢٠١٠العام 

إدارة على صعيد إجراءات سليمة اتبّع مطوّروه على عكس المشاريع ا�خرى، ف. تطبيقباحتما5ت نجاح أكبر في ال
  .مشاركة فعّالة من فريق العمل في وزارة الماليةب لذي تميزّا ،المشروع

  

ا5ستشارية  )Bearing Point( "بيرينغ بوينت"ركية للتنمية الدولية وشركة يكانت الوكالة ا�مفي العراق، 
ھذا  على ، بدأ العمل٣المربّع  يذكرهوكما . بلدفي ال )Freebalance(فريبالنس جھود لتطبيق نظام الركية تبذ5ن يا�م

ركية للتنمية الدولية يالوكالة ا�م علقّت، همليون دو5ر في تطوير ٣٠بعد إنفاق نحو لكن و. ٢٠٠٣النظام في العام 
ما فيو. اھا الملكية التامّةوفي النھاية وقعّت مذكّرة تفاھم مع وزارة المالية مسلمّة إيّ  ٢٠٠٧يونيو /المشروع في حزيران

  .يسُتخدم فقط لعدد بسيط من معام2ت الحكومة هام، أشارت تقييمات حديثة إلى أنّ لتطبيق النظة ستمرّ مالجھود 
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 تاريخ النظام المتكامل (دارة المعلومات المالية في العراق: ٣ المربعّ

    

نظام الركية للتنمية الدولية لبدء تطبيق ي، أعطت سلطة ا5ئت2ف المؤقتّة التعليمات للوكالة ا�م٢٠٠٣في العام 
كان و. ا5ستشارية" بيرينغ بوينت"شركة مع لعراق، وذلك من خ2ل عقد ا فيتكامل ;دارة المعلومات المالية مال

أساسي ، وھذا عنصر نقديةالمحاسبة الھذه المھمّة تحديث أنظمة إدارة المالية العامة في العراق ضمن إطار الھدف من 
  .دوق النقد الدوليصنوالعراق ا5ستعداد ا5ئتماني القائم بين من اتفاق 

  

وحدة إنفاق عبر  ١٣٢متكامل ;دارة المعلومات المالية في إدخال النظام التمّ كان قد ، ٢٠٠٧يونيو /وبحلول حزيران
إ5ّ . ووزارة المالية" بيرينغ بوينت"بحسب شركة  من نفقات الحكومة العراقية% ٨٠مجتمعةً نحو  ، التي تشكّلالبلد
 اختطاف إثرمتكامل ;دارة المعلومات المالية تطبيق النظام الالعمل على أوقفت نمية الدولية الوكالة ا�ميركية للتأنّ 

تأمين الصعوبات في  وبسببفي وزارة المالية،  ٢٠٠٧مايو /في أيار" بيرينغ بوينت" تابعين لشركةستشارين م خمسة
  .حتياجات الحكومة العراقية5لنظام مواءمة ا

  

، وقعّت الوكالة ا�ميركية للتنمية الدولية مذكّرة تفاھم مع وزارة المالية، ا�مر ٢٠٠٨ر يناي/كانون الثاني ١٤وفي 
البرنامج عبر وضع مخطط اتفاق يقضي بأن عادة إط2ق الوكالة ا�ميركية للتنمية الدولية الحافز ; أعطىالذي 

ل ;دارة المعلومات المالية بكامله إلى وزارة تحديد المشاكل التقنية وحلھّا ونقل ملكية النظام المتكامل الجھتانتعاون ت
قد تستمرّ الوكالة ا�ميركية للتنمية الدولية بتقديم المساعدة التقنية المحدودة لوزارة المالية من أجل تشغيل . المالية

  .وزارة الماليةتعود لمعدات وبرمجيات الكمبيوتر كافة ملكية إ5ّ أنّ وتحديثه،  صيانتهالنظام و

  

، كانت إحدى عشرة وحدة إنفاق ٢٠٠٩ يناير/كانون الثاني في. فع2ً قى السؤال حول مدى استعمال النظام ولكن يب
لم تدخل فيه سوى ما يقلّ عن و ،أقلّ من خمسة أشھرمنذ متكامل ;دارة المعلومات المالية النظام التستخدم  نموذجية

٢٠٠٨٤٠نوفمبر /يوليو إلى تشرين الثاني/تموز من إجمالي المعام2ت الشھرية خ2ل الفترة الممتدّة من% ١٠
وقد . 

  :م، من بينھاانظلا اأشار تقييم أجراه البنك الدولي عن ھذه التجربة إلى أنّ مشاكل عدّة وقفت أمام ھذ

 إدارة العقد؛الضعيفة على صعيد  اتترتيبالعلى المشروع وغير المرضي شراف ا; •

 ؛رھاتقديق إدارة المشروع وعدم رَ غياب الدعم لفِ  •

 ص2ح إدارة المالية العامة؛الحكومة ;أجندة  لترويجم2ئمة الكافية أو غير المحفزّات غير ال •

دعم مستويات عالية من الملكية وشراكات لم2ئمة المشترك غير التمويل والتنسيق الستشارة وا5ترتيبات  •
 من الجھات المعنية ا�ساسية؛ مرتفعةفعّالة ودرجات التزام 

عملية التخطيط لوضع إستراتيجية ل وبالتحديد ،معلومات الماليةإدارة اللنظام  المستوى يفضعال صميمتال •
 معلومات المالية؛إدارة ال نظامتطبيق 

على صعيد تدابير  اتولوييكون مفيداً لتحديد ا�عامة المالية الص2ح إدارة ;متوسّط ا�جل  برنامجغياب  •
 .طبيقه بالكاملمعلومات المالية وتإدارة الم ار نظيا في ذلك تطوبم ،إص2ح إدارة المالية العامة وتسلسلھا

  

5 يعُتبرَ . يةمشروع اليمن لمواءمة المطالب المحلّ  تخصيصاستخدم مشروع العراق مجموعة جاھزة، تمّ في حين و
 ةا�ساسي ئفالوظا قد يتمكّن على ا�رجح من تأمينأنّ النظام اليمني بوجه خاصّ، غير  ناجحاً أيّ من المشروعين 

5تحاد ينفذّه افي سوريا، تمّ تطوير نظام متكامل ;دارة المعلومات المالية كجزء من مشروع و. لحكومةالتي طلبتھا ا
 ولكن لم تعطِ  ٢٠٠٨النظام عام وقد أكُمل . فريق عمل وزارة المالية المختصمن  محدودة مشاركة معا�وروبي 

نظامين منفصلين تطوّر فرق عمل مختلفة  كانتأمّا في مصر، فقد . ستعمالوزارة المالية أيّ مؤشّر بأنهّ جاھز ل2
صندوق النقد الدولي أوصى . بالتوازي) متكامل ;دارة المعلومات الماليةالنظام الو ا_لي الحكومي ا;نفاقھما نظام (

. بعدة المعلومات المالية واعداً لم يكن النظام المتكامل ;دارو .ا_لي الحكومي ا;نفاقالعمل على مشروع نظام  بإيقاف

                                                 
٤٠

 Iraq Financial Management( العراق إدارة معلومات المالية في نظام تقييم الدولية، للتنمية ا�ميركية الوكالةمعلومات مأخوذة من   

Information System(، )٢٠٠٩ يناير/الثاني كانون(،  

. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADO270.pdf 
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إلى أنّ أجراھا صندوق النقد الدولي  حديثة تقييماتأشارت ، كما فيه ولكن يبدو أنهّ تمّت معالجة عدد من المشاكل
بوز ألين شركة  تديرهمشروع  إطارفي يسير على ما يرام،  دارة المعلومات الماليةمحوسب جديد ;تطوير نظام 

)Booz Allen(.  

  

المقاربة الثانية، فتقضي بتطوير أنظمة مُحوسبة بسيطة مع عدد محدود من الوظائف للمساعدة على دعم تنفيذ أمّا 
وقد اتبّع . ويتمّ عادةً إعداد ھذه ا�نظمة حسب الطلب لتلبيّ الحاجات الخاصّة بنظام تنفيذ الموازنة في البلد. الموازنة

وتمّ حديثاً تطوير نظام بسيط في الضفةّ الغربية وغزّة . زال النظام مكانهات وما لبنان ھذه المقاربة في أواخر التسعينيّ 
  .إدارة المدفوعات أداة فعالة في مفھوم إلىمجرّد انتقل ضمن فترة أربعة أشھر من كونه 

  

تنفيذ ل جديد نظامإلى حاجة ال برزت5 سيمّا في حا5ت مثل الضفةّ الغربية وغزّة، حيث  – منافعُه5ستخدام نظامٍ بسيطٍ 
وتنزع تكاليف التطوير ا�وّلية إلى أن تكون أقلّ، وإذا بقيت أھدافھا عند الحدّ ا�دنى،  .على المدى القصيرموازنة ال

فقد تشكِّل طريقةً فعّالة ;ط2ع المسؤولين الملمّين بالمعام2ت الورقية فقط على قدرات النظام المتكامل ;دارة 
أو5ًّ، بما أنّ ھذه ا�نظمة قد تمّ تطويرھا وفقاً 5حتياجات معينّة، . ة حدودھا وقيودھالكن للمقارب. المعلومات المالية

ثانياً، تميل ھذه ا�نظمة . فھي 5 تشتمل في غالبيةّ ا�حيان على وظائف قياسية اتضّحت أنھّا مفيدة في أنظمة أخرى
ويشكّل ھذا ا�مر مشكلة . بات المُستخدِم الجديدةا�نظمة الجاھزة من حيث التعامل مع متطلّ  من مرونةً  �ن تكون أقلّ 
 واسعة النطاقإجراءات الموازنة إعادة برمجة  فيالتغييرات  قد تستدعي، حيث المعتمد في لبنانالنظام بالنسبة إلى 

ادة تكييف ورغم أنّ تكاليف النظام ا�وّلية قد 5 تكون عاليةً، فھي ترتفع مع الوقت عند إع. لنظام تكنولوجيا المعلومات
لھذه ا�سباب، يجب اعتبار استخدام نظام بسيط بمثابة حلّ على المدى القصير مع ھدف . النظام مع التطوّرات الجديدة

وكما ھو ا�مر مع أي حلّ قصير ا�جل، من المھمّ تجنبّ  .ا5نتقال في نھاية المطاف إلى نظام متكامل بالكامل
  .نھاية المطافبدالھا في رات سيتمّ استيفي تطو المفرطا5ستثمار 

  

تكنولوجيا المعلومات لدعم نظام إدارة المالية في ستثمارات ا5كلّ البلدان في المنطقة ببعض  قامتباختصار، لقد 
فثمة مشاكل أفسدت ھذه المشاريع الضخمة، من بينھا . ليس ناجحاً  المشاريع الكبيرة بشكل خاصّ  سجلّ العامة، لكنّ 

فريق من قبل  با;ص2حالكافي تزام غير لا5) ٢(وترتيبات إدارة المشروع الضعيفة؛ ) ١(ن ھما ان أساسيتّامشكلت
تطوير نظام بسيط غير متكامل حسب الطلب ناجحاً في بعض  القائم على بديلالحلّ الولقد كان . عمل وزارة المالية

خطوة نحو تطوير نظام متكامل ;دارة  ، باعتبارھاموتعُدّ ھذه المقاربة منطقية بشكل عا. البلدان على المدى القصير
  .ذاتھا بحدّ ح2ً طويل ا�جل  تليس ھا، ولكنّ في مرحلة 5حقة المعلومات المالية

فريدة من ليست بمعلومات المالية اللنظام إدارة  وشمال أفريقيا تجدر ا;شارة إلى أنّ تجربة منطقة الشرق ا�وسط
 إحدى قد أظھرتو. كل في القطاعين العام والخاصامشواجه لضخمة تطبيق أنظمة تكنولوجيا المعلومات اف. نوعھا

في ا5ستجابة إلى من أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تمّ تطبيقھا في الو5يات المتحدة فشلت % ٧٥أنّ  اتدراسال
وتتعدّد . ثلةكما أظھرت دراسات أخرى نسَِبَ فشل مما. الوظائفأو الكلفة أو  الذي تطلبّته الوقت التوقعات من حيث
نطاق المشروع حديد تخلل في لحالة العمل؛  فيكاالغير ل تحلينذكر ال، صميمفمن ناحية الت. ھذا أسباب غياب النجاح

ع2وةً على ذلك، تتضمّن مشاكل إدارة . بشكل مفرطوأھدافه؛ الوقت غير الكافي المخصّص والتخطيط المتفائل 
في الفريق؛  اتالتنفيذيين؛ غياب السلطة أو القدرة على اتخاذ القرار ينكبار المسؤول المشروع مساندة غير كافية من

تطبيق أنظمة تكنولوجيا علماً أنّ . غير المناسب أسلوب التتبعّ ورفع التقاريرالمشاركة والتواصل الضعيفين؛ 
دراسة أجراھا  فعلى سبيل المثال، أشارت. صعباً ومعقدّاً حتىّ في ظلّ أفضل الظروف قد يكونالمعلومات الضخمة 
معلومات المالية التابعة للبنك تطلبّ نحو سبع الإلى أنّ إنھاء مراجعة مشاريع نظام إدارة  ٢٠٠٣البنك الدولي في العام 
وبالتالي فإنّ المشاكل التي تواجھھا أنظمة تكنولوجيا المعلومات . أميركي مليون دو5ر ١٢.٣ قدرهسنوات بمعدّل كلفة 

بحدّ ذاتھا وفي تطبيق ھذه ا�نظمة ب المشاكل المرتبطة عامةً  تعكسا�وسط وشمال أفريقيا  الضخمة في منطقة الشرق
لتحديات إدارية أو تقنية خاصّة وھي ليست انعكاساً قدرة متدنية،  تعاني منالتي  ات5 سيمّا في البيئ أيّ مكان كان،

  .لمنطقةبا
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  تنسيق والمھارات والمحفزّاتالقيادة وال :التركيز على التحدّيات الداخلية: ٨الدرس 

تنطوي تجربة ا;ص2ح في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا على دروس مھمّة حول كيفية تنظيم ھذه 
) ٢(مكانة ا;ص2حيين ا�ساسيين ووضعھم؛ ) ١: (يعالج ھذا القسم مواضيع أساسية عدّة تشمل .ا;ص2حات وترتيبھا

ع؛ يراوحدات ا;ص2ح ووحدات إدارة المش ية ترتيبكيف) ٣(ضمن الحكومة؛  تنسيق إص2حات إدارة المالية العامة
  .وستتمّ مناقشة كلّ موضوع بالتفصيل في ما يلي. دور الرئيس التنفيذي) ٥(؛ التوظيف وخليط المھارات) ٤(

  

. إلى مناصراج ا;ص2حات تحت أنّ  دراسات ا;دارة العامةمن المسلمّ به في  .مكانة ا(ص	حيين ا�ساسيين ووضعھم

وزراء مالية قد تمّ بقيادة  ا�بعد مدى إدارة المالية العامة إص2حات يكون العديد من ليس من المفاجئ أنف وبالتالي
فإذا أردنا التعبير ببساطة، ما من منصب أھمّ للمضيّ  .ص2ح إلى ا�ماما;في دفع أجندة  استثنائياً دوراً  العبو ،أقوياء

  .في المنطقةقدماً بھذه ا�جندة 

  

لّ فك. مفيدة للغايةتعدّ تجربة س2م فياّض في الضفةّ الغربية وغزّة، ويوسف بطرس غالي في مصر، في ھذا الصدد، 
 يحمل إذ اً،جدّ  ةمتشابھ ةخلفيّ وھما يتشاركان  .ھما قد جلب مزيجاً من الخبرة المدھشة والفھم التقني المعمّق للمسائلمن

 كانا التقنية، المعرفة جانب وإلى. مھامھما توليّ قبل الدولي النقد صندوق في وقتاً  وقضيا ا5قتصاد في دكتوراه ك2ھما

 وحذاقة كبيرة في ا�مور عمله يجب ماحول  واضحة رؤية إلى با;ضافةعارمة  دافعة وقوّة إدارية موھبةب يتمتعّان

تكون  أنإلى  تحتاج" غالي، بطرس أشار كماو. الكامل بالعزم يتمتعّان ھماأنّ  ھو ذلك من ا�ھمّ  وربمّا. السياسية
"تنجح حتىّ تكراراً مراراً و وأن تعيد الك2م ذاته وقناعاتك، متشبثّاً بھدفك

٤١
. 

 

بطرس  قالوقد . واسعة النطاقيمكن للوزير وحده تطبيق إص2حات  تظُھِر أنهّ 5، إذ مفيدةإنّ تجربة مصر ھي أيضاً 
، الذين يشاركونه تفكيرهمجموعة من ا;ص2حيين إلى فھو يحتاج . ھو مطلوب نهّ 5 يستطيع أن يفعل عُشر ماأغالي 
 ةمسؤوليتناط بھم و. إص2حياً بحسب تقديره، ليساعدوا على جعل ا;ص2حات الضريبية والجمركية تتقدّم ٥٠نحو 

والتأكّد  دة ا;ص2حأبعاد أجن مختلف تطبيق بما في ذلك ا;شراف على ،تأمين الخبرة التقنية الضرورية عند الحاجة
 على أكمل وجهكيفية موازنة الخبرة الخارجية والداخلية  موضوعويبقى . متفقّ عليهيتمّ القيام با�عمال كما ھو  أنهّ من

كان وجود مثل ھذه غير أنهّ من وجھة نظر الوزير بطرس غالي، . وستتمّ معالجته بالتفصيل في ما يلي شائكاً،
قاعدة الموظفّين مقاومة أمراً ضرورياً، إذ ينبغي عدم ا5ستخفاف بشدّة ليين الملتزمين الحلفاء الداخ المجموعة من
rالكبيرةص2حات ا;داريين ل.   

 

في حين يختلف ا;طار المؤسسي وا;طار القانوني الوطني . تنسيق إص	حات إدارة المالية العامة ضمن الحكومة 
فمسؤولية وزارة المالية واضحة حيال . عامة على وزارة الماليةفي جوھرھما، تركّز إص2حات إدارة المالية ال

لدوائر المختصّة دوراً ا إلى جانبوزارة المالية  فريقھذه الدراسة، ويلعب ب شمولةالموازنة الجارية في كلّ البلدان الم
وزارة المالية ف. قد يختلف مدى سيطرة وزارة المالية على الموازنة وعملية ا;نفاقإ5ّ أنّ . أساسياً في إجازة ا;نفاق

 بعض السياقاتال2عب المسيطر في غالبية أوجه إدارة المالية العامة؛ أمّا في  ةا;داري اتالسياق بعض فيتعُتبرَ 

. تمّ اتخاذھا في مكانٍ آخريفي تسھيل ومراقبة القرارات التي  ةمساعدال اقتصر دورھا تاريخياً علىا�خرى، فقد 

ھي دائرة الموازنة العامة،  مؤسسة شبه مستقلةّإلى الموازنة الجارية مسؤولية صياغة ه أوكل كونا�ردن في  وينفرد
وبصرف النظر عن ھذه الترتيبات، تشغل وزارة المالية مركزاً محورياً في . وزارة المالية تجاهضعيفة ذات التبعية ال

من العامة في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا  إص2حات ;دارة المالية أيّ قطَ إص2ح المالية العامة، ولم تتمكّن 
  .الكامل با;ص2ح ودعمھا لهالوزارة  التزام من دونقدماً  المضيّ 

ففي عددٍ من البلدان، مثل ا�ردن والضفةّ الغربية . موازنة ا;نتاجيةالب تعُنىوتملك معظم البلدان وزارات تخطيط قوية 
مثل (من البلدان  قلةّغير أنّ . وزارة التخطيطإلى  الجھات المانحةمع تنسيق المسائل  تؤول مسؤوليةوغزّة واليمن، 

أو متنوّعة تملك بلدان عدّة مؤسسات تدقيق كما . قد أولت ھذه المھمّة لمؤسسات أخرى كوزارة التعاون الدولي) مصر
 الجھاتوإلى جانب ). ا�حيانفي بعض ة المسبق أو( ةالتدقيق والموافقة ال2حقعمليات لعب دوراً في ت ديوان محاسبة

                                                 
٤١

   .٢٠٠٩ غالي، بطرس يوسف السيدّ الكاتب، أجراھا مقابلة  
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، نجد مجموعة واسعة من المشاركين في القطاع العام ومن الجھات المعنية في عملية الموازنة بما مباشرةالساسية ا�
في ذلك الوزارات، والوكا5ت، وا;دارات، واللجان والكيانات دون الوطنية وال2مركزية، والشركات المملوكة من 

  . الدولة

 في مشكلة تشكّل أنھّا غير بينھا، ما وفي البلدان داخل المالية ووزارة المؤسّسات ھذه بين التنسيق ةنوعي وتختلف

 التي التحديات أھمّ  ومن. ذلك على مثال خير والعراق. ا�حيان بعض في وظيفي اخت2ل من وتعاني ا�حيان غالبيةّ

 البنك أجراه تحليل وجد وقد. الجارية الموازنةنتاجية وا; الموازنةعمليات إعداد  دمج تحسين الحكومة العراقية تواجه

 بين التقليدي التنافس بسبب وذلك تحدّياً  سيشكّل الترتيبات ھذه إص2ح أنّ  عراقفي ال العامة المالية إدارة لنظام الدولي

كما  .الوجه ماء الوزارتين من حفظ كلّ  على الحرص إلى والحاجة السياسي المختصّين الوزراء وو5ء الوزارتين،
في الجزائر إلى نقص في التنسيق بين المؤسسات  ص2حات إدارة المالية العامة; ٢٠٠٦أشار تقييم تمّ إجراؤه عام 

وحتىّ في بلدان كا�ردن، فقد شكّل التشرذم . وفشل في التعاون مع الوزارات المختصّة كسبب لنسبة نجاحھا المحدودة
ومكتب رئيس الوزراء  دائرة الموازنة العامةوزارة المالية ووزارة التخطيط والمؤسسي لعملية إعداد الموازنة بين 

عائقاً حال دون التوصّل إلى نظرة موحّدة حول كيفية إص2ح الموازنة، كما أنهّ ضاعف المشاكل المتعلقّة بتحديد 
ن البنك الدولي وصندوق وأشار فريق مشترك بي. مناصر لعملية ا;ص2ح وضمان قيادة فعّالة من قبل وزارة المالية

ا;ص2حية إلى أنّ القيود ا�ساسية أمام التوصّل إلى تصميم  ٢٠٠٤النقد الدولي كان يعمل على مراجعة تجربة العام 
وتنفيذ فعّالين لبرنامج طموح ;ص2ح الموازنة تتمثلّ بالقيادة الضعيفة والتشرذم المؤسسي والقدرة المتدنيّة على إدارة 

٤٢ا;ص2ح
.  

  

بين عملية التنسيق  لتسھيل المؤسساتالمشاكل، أنشأت بلدان عدّة مجموعات عمل بين مثل ھذه أجل معالجة من 
ص2حات إدارة إلجنة فاليمن، على سبيل المثال، عھد بمسؤولية التطبيق الكليّة إلى . إص2حات إدارة المالية العامة

ولة عن تطبيق ا;ستراتيجية وتحقيق النتائج ا;ص2حية التي تجتمع سنوياً وتعتبر المسؤ المالية العامة الوزارية
٤٣المنشودة

وقد تمّ تشكيل مجموعة عمل ;ص2حات إدارة المالية العامة يترأسّھا نائب وزير المالية المكلفّ بإعداد . 
محدّدة  الموازنة وأنيط بھا ا;شراف على تطبيق ا;ص2حات إلى جانب عدد من اللجان الفنيّة المسؤولة عن نشاطات

  .متعلقّة بإص2حات إدارة المالية العامة، مثل اللجنة المختصّة بالتصنيف الوظيفي

عدد من 5 تلتقي إ5ّ قلي2ً في  –السھلة ا;نشاء نسبياً  –تكمن المشكلة في أنّ أجھزة التنسيق ھذه  ولكن، لسوء الحظّ،
   .، معرّضة بالتالي نوعية التطبيق للخطرالحا5ت

  

نماذج بلدان منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا على أنّ موقف القطاع العام بكافة مؤسّساته، وخاصّة تؤكّد مختلف 
. الوزارات المختصّة والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة من الدولة، يختلف وفق طبيعة المسألة المعنية

ة نسبة التحويل، التي تمنحھا سيطرة أكبر على وكقاعدة عامة، فقد كانت الوزارات المختصّة داعمة للتغييرات، كزياد
إ5ّ أنّ ھذه الوزارات تقاوم التغيير الذي يرتبّ عليھا موجبات جديدة أو الذي قد يقلصّ . الموارد وحريةّ التصرّف بھا

ما بين  ولكن، تجدر ا;شارة إلى أنّ ا_راء في. من نفوذھا وسلطتھا، كإلغاء ا�موال الخارجة عن إطار الموازنة مث2ُ 
فعندما أسّس س2م فيّاض نھجاً لدفع أجور القوى ا�منية من خ2ل ا;يداع . ھذه المؤسسات نادراً ما تكون موحّدة

المباشر في حسابات مصرفية، واجھته مقاومة من العديد من كبار موظفّي ا�من، في حين 5قى ھذا الجھد ا5ستحسان 
  .غير القيادييّنبين موظفيّ ا�من 

  

توسيع آليات التنسيق بين المؤسسات على مستوى العمل إحدى النواحي التي يمكن تحقيق تقدّم فيھا عبر منطقة  يعتبر
ففي المنطقة ككلّ، غالباً ما يتمّ تحويل معظم القرارات إلى الوزير، ممّا يمكن أن يؤدّي . الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا
ضمن الوزارة الواحدة، يكون الوزير بشكل عام النقطة . لمعنيةّإلى الجھات ا المعلوماتإلى التأجيل وعدم وصول 

ويبدو بالتالي أنّ معظم . المحورية التي يرتكز عليھا التنسيق، كما قد يكون التفاعل بين مختلف ا�قسام محدوداً 
ية المالية تقييم المسؤولويرد، في ھذا السياق، ضمن . ا;ص2حات تعاني من مشكلة غياب التواصل الداخلي الفعّال

                                                 
٤٢

 Jordan Work Program for( مشروع العمل ا�ردني لدعم إص2حات إدارة الموازنةصندوق النقد الدولي، /البنك الدولي 

Consolidating Budget Management Reforms( ،٢٠٠٤.  
٤٣

تتألفّ اللجنة من وزير المالية ونائب وزير المالية، ووزير التخطيط، ووزير الخدمة المدنية، ووزير السلطات المحليّة، وحاكم المصرف  
  .المركزي
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، تعليق يفيد بأنّ مشاركة المعلومات المتعلقّة بمبادرات وزارة المالية ٢٠٠٨لمصر الصادر عن البنك الدولي عام 
.لتحسين إدارة المالية العامة مع الوزارات وموظفيھا 5 تتمّ بصورة م2ئمة

٤٤
   

  
الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا مقاربات اعتمدت بلدان منطقة . كيفية ترتيب وحدات ا(ص	ح ووحدات إدارة المشروع

بعض  تفقد عوّلَ . حصول على الخبرة الضرورية;دارة إص2حات المالية العامة على أساس يوميّ وللمتنوّعة 
بما فيھا الجزائر ولبنان  بشكل كبير على وحدات تطبيق المشروع المؤلفّة بغالبيتّھا من خبراء خارجيين، الحكومات
، إمّا من خ2ل الطلب من المسؤولين دان أخرى إلى إبقاء ھذه ا;ص2حات بيد جھات داخليةفيما سعت بل واليمن،

وفيما تضمّ  .الموجودين بمساعدتھم على التقدّم فيھا كجزء من مھامھم أو من خ2ل تشكيل وحدات مكرّسة لrص2ح
 . منھا لعامةخاصّة بھا، تمّ استقاء بعض الدروس ا نقاط قوّة ونقاط ضعفة نسبياً كلّ مقارب

  

 منحمع وجوب  – ل في ضرورة توفُّر قيادة تتمتعّ بالمھارات التقنية وا;دارية ;دارة المشروعيكمن الدرس ا�وّ 

ففي الجزائر مث2ً، لم يكن ھناك . وإ5ّ فھذه ا;ص2حات لن تنجح على ا�رجح – كامل السلطة ال2زمةھؤ5ء القادة 
ولھذا السبب، لم تعرف ا;ص2حات تقدّماً خ2ل . سنوات عديدة، وإنمّا مدير بالوكالةل لمديرية العامة للموازنةمدير ل

نظام إدارة المعلومات أمّا في مصر، فإنّ أحد العوامل التي ساھمت في جعل التقدّم بطيء الوتيرة في تطبيق . ھذه المدّة
في أحيان أخرى، كان يتمّ تعيين المدراء من تمثلّ في غياب مدير دائم للمشروع وطاقم عمل داعم؛ و المالية الحكومية

وقد أظھر مثل العراق أنّ المشاكل يمكن أن تحدث أثناء التطبيق كنتيجة للسلطة . دون تفويضھم بالسلطة المناسبة
وغالباً ما ينبغي تحويل القرارات إلى أعلى الھرميةّ بشكل يكبت . والموارد المحدودة التي يتمّ مدّ مدراء المشاريع بھا

  .حسّ المبادرة و5 يقدّم الكثير من التحفيز للمدراء، ما يقللّ من شأن ملكية ا;ص2حات وا5لتزام بھا

  

فيتمثلّ في إمكانية الھيكليات التنظيمية والتراتبية أن تكون مرنة ومكيفّة خصّيصاً للظروف أمّا الدرس الثاني، 
وغالباً ما تتطلبّ مقاربة الحدّ ا�دنى خبيراً أو ). وازنة المتوفرّةبا;ضافة إلى الم(والتحدّيات المؤسسية الفريدة القائمة 

ففي حين أنّ قدرتھم المتواضعة تحدّ من ا;ص2حات التي يمكنھم دعمھا، غير . اثنين يعم2ن كمستشارَين لدى الوزارة
ن ناحية، والوساطة لجذب أنّ ھؤ5ء الخبراء قادرون على لعب دور ھامّ من خ2ل تقديم النصائح والمساعدة الفورية م

ص2حات ا�كثر أھميةّ، تستلزم الھيكلية النموذجية في ما يتعلقّ با;و. خبرة إضافية حسب الضرورة من ناحية أخرى
وجود لجنة على المستوى الوزاري أو مستوى نواب الوزراء لتأمين ا;شراف والدعم السياسي؛ ومجموعة عمل على 

تھتمّ بمواضيع معينّة وترفع  –حسب حجم أجندة ا;ص2ح  –ومجموعات فرعية مختلفة المستوى الفنيّ لتنسيق العمل؛ 
  .وتضمّ عادة اللجنة الفنيةّ أمانة سرّ مؤلفّة من خبراء محليّين ودولييّن. تقاريرھا إلى اللجنة الفنيةّ

  

2ً، تطوّرت الترتيبات الخاصة في مصر مث. تتوفرّ أمثلة مختلفة في ھذا السياق، وقد كان عدد منھا فعّال إلى حدّ كبير
قد يعود ذلك إلى أنّ نوعية الع2قات الشخصية . بإدارة الضرائب بشكل كبير من دون تأثير يذكر على سرعة التطبيق

فيمكن لھيكلية فرعية دون المستوى ا�مثل ;دارة المشروع أن تعمل . بين ال2عبين الرئيسيين لھا أھميّة كبيرة ھنا
توفرّت النية الحسنة والثقة بين ال2عبين المعنيين، في حين أنّ الھيكليات الجيدّة التصميم قد تفشل إذا  بصورة فعّالة إذا

  .رفض المشاركون التعاون

  
عند بما فيه الكفاية الفريق على محمل الجدّ على مستوى قدرات القيود  غالباً ما 5 تؤخذ. التوظيف وخليط المھارات

حكومات التي تتمتعّ بقدرة كبيرة نسبياً على مستوى المدراء المتوسّطين وفريق العمل، وحتىّ ال. تصميم ا;ص2حات
فغالباً ما كانت . مثل ا�ردن، قد عانت من النقص ما إن باتت أجندات إص2حات إدارة المالية العامة أوسع وأكثر تطلبّاً 

مسائل أخرى أكثر إلحاحاً قد استحوذت على الموارد المطلوبة لتطبيق ا;ص2حات غير م2ئمة أو غير ثابتة، �نّ 
  .انتباه المسؤولين الرئيسيين

  

عبر ا5عتماد بشكل كبير على الخبراء الخارجيين أو  ،الجھود المبذولة لتجاوز ھذا النقص في القدراتوتعتبر 
تقدّم مصر ھنا . شيطانفاوست مع ال بعقدشبيھة  ،الموظفّين المحليّين الذين تمّ توظيفھم خصّيصاً لتنفيذ ھذه المھمّة

. أيضاً مثا5ً لمقاربة مثيرة ل2ھتمام حول التحدّي المتمثلّ بتوظيف أصحاب المھارات للمساھمة في الجھود ا;ص2حية

تمّ توظيف بعضھم من القطاع الخاص والبعض ا_خر من أقسام أخرى " الغرباء"فقد أحاط الوزير نفسه بمجموعة من 

                                                 
 Egypt: Country Financial Management Accountability) تقييم المساءلة ا;دارية والمالية القطرية: مصرالبنك الدولي، ٤٤

Assessment) ،٢٠٠٨.   



 77 

الفريق مجموعة من ا�خصّائيين الذين يعملون بموازاة ا;دارة التقليدية مقابل أجر أعلى  ويشكّل ھذا. تابعة للحكومة
كذلك، استعمل كلّ من لبنان ). ويدفعه في ھذه الحالة المانحون الدوليون(بكثير من الذي تحصل عليه ھذه ا�خيرة 

رة أضعاف أجور الموظفّين المحليّين واليمن أموال المانحين لتوظيف خبراء خارجيين لقاء أجور مرتفعة تساوي عش
 .من أجل تأمين خبرة ھما في أمسّ الحاجة إليھا

  

لكن لbسف، أدّت ھذه المقاربة إلى انقسام بين الموظّفين الذين يموّلھم المانحون وأولئك الذين تموّلھم الحكومة، وتولدّ 
كما يمكن أن ينتج عنھا ردّ . تھميش وقلةّ ا5ندفاعبال –الذي غالباً ما يكون واسع الخبرة  –شعوراً لدى الفريق الثاني

فعل معادٍ، خاصّة عندما يتمّ التنبّه إلى أنّ من يدير تنفيذ ھذه ا;ص2حات مغتربون 5 يتمتعّون بالفھم الكافي للظروف 
الجة وقد سعى بعض الوزراء كبطرس غالي إلى مع. أجندة مدعومة من الجھات المانحة" فرض"المحليّة أو يحاولون 

. ھذه المشاكل من خ2ل إبقاء المستشارين الفنييّن الخارجييّن وراء الكواليس وبعيداً عن موظفيّ الوزارات المختصّة

وفيما قد يكون ا5تكّال على الخبرات المستوردة الطريقة الوحيدة للوصول إلى المھارات المطلوبة والمعرفة 
عامة، تعتبر ھذه المقاربة مقاربة قصيرة ا�مد و5 ينبغي تطبيقھا الضرورية لتطبيق بعض إص2حات إدارة المالية ال

  . إ5ّ مع خطة ;ستراتيجية خروج متوسّطة ا�مد في البال

  
حكومات منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا ا5ھتمام لم تولِ  غالباً ما. مراقبة أجندة إص	ح إدارة المالية العامة

ففي المغرب مث2ً، يوجد قسم فرعي خاص بإص2حات إدارة . شراف عليھا عن كثبالكافي لتتبع ھذه ا;ص2حات وا;
من بين ، يقوم نائب مدير الموازنة با;شراف. المالية العامة ضمن مديرية الموازنة التابعة لوزارة ا5قتصاد والمالية

 ناحيةجية لrص2حات من أيّ مراقبة منھ 5 تمُارسولكن على ما يبدو، . على ھذا القسم الفرعي ،أقسام أخرى

 لمساعدةفي لبنان، حيث توجد وحدة مموّلة من برنامج ا�مم المتحدة ا;نمائي مع تفويض  والوضع سيان. الحكومة

 الذي يتمّ إحرازه التقدّم رصدنظام مراقبة ل ما يغيب ھوولكن . وزارة المال في تطبيق إص2حات إدارة المالية العامة

يتمّ  وحتىّ في الحا5ت التي تواجدت فيھا آليات رسمية، كما في سوريا مث2ً، فغالباً ما 5. أو التأخيرات الحاصلة
 .يھاا5عتماد عل

  
دراسات الحا5ت الخاصة بمنطقة الشرق  تلتإثارة ل2ھتمام التي  النتائجلعلّ إحدى أكثر . مكتب الرئيس والمدير العام

 ارةنسبياً للسلطات السياسية القيادية من شيوخ أو رؤساء أو رؤساء وزا�وسط وشمال أفريقيا تمثلّت بالدور المتواضع 

إص2حات كھذه في غياب في تقدّم أيّ صعب إحراز ي أنهّ منعلى الرغم و. في دعم أجندة إص2ح إدارة المالية العامة
دفع ھذه ا;ص2حات لبمبادرة فعلية  ؤساء الدولرمن أيّ يقم لم  ،)الضمني على ا�قلّ  ھاأو دعم( ھذه السلطاتدعم 

رق العاملة على ظمة مع الفِ تمن خ2ل الخطابات، أو الدعوة إلى اجتماعات من دعمھالم يقم أيّ منھم بكما . إلى ا�مام
ا�حوال،  أفضلففي . عة على التعاونأجندات إص2حات إدارة المالية العامة، أو حثّ الوزارات المتردّدة أو الممانِ 

المضيّ قدماً تيح للمناصرين على المستوى الوزاري بي سياسي كافٍ  مجالير توفعلى  جھودھم اقتصرت
تتطرّق ا�خرى التي  واللقاءات�جندة في الخطابات ا�وسع نطاقاً أمام البرلمان والتلميح ا;يجابي إلى ا ،ا;ص2حاتب

  .لحكومة ا;جماليةاستراتيجية إ إلى

  

   رافاً مفيدة لكن عدم ا<تكّال عليھااعتبار الجھات المعنية الخارجية أط: ٩الدرس 
  

أمّا الجھات المعنية . كقاعدة عامة، تتمتعّ السلطات التنفيذية بنفوذ كبير في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا
قضائية، أو مختلف منظمّات المجتمع المدني، ا�كاديميين، المفكِّرين، أو التشريعية أو السلطات الأكانت  –ا�خرى 
فتعدّ محرومة بشكل واضح من التأثير على عملية صناعة القرار في  –ت القطاع الخاص وما يوازيھا مجموعا

ويصحّ ھذا القول بوجه خاصّ على صعيد إص2ح إدارة المالية العامة، الذي يعُتبَرَ في . المجالين السياسي وا;داري
مجموعتين من الجھات المعنية  حولتركيز ھذا التحليل  يتمحور .غالبيةّ ا�حيان مجا5ً ضيقّاً ومتخصّصاً وتكنوقراطياً 

البرلمانيون والھيئات ) ١: (قادرة على التأثير على إص2ح إدارة المالية العامة قد تكون )أقلهّ في المبدأ(التي 
نحين ستتمّ، في القسم التالي، مناقشة دور مجموعة ثالثة تتمثلّ بالما. المجتمع المدني والجمھور) ٢(التشريعية؛ 

  .والمجتمع الدولي

  
في الملحق، إنّ منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا  واردةكما تشير الجداول ال. البرلمانيون والھيئات التشريعية

ھيئات تدقيق المن حيث  بلدان ذات الدخل المنخفض إلى المتوسّطلتسجّل معد5ًّ أدنى بقليل من المعدّل العالمي ل
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ھيئات من جھة، ولكنھّا، من جھة ثانية، تسجّل أداء أفضل بقليل من حيث تدقيق الاجعة مرتقارير الفي التشريعية 
أكثر من . كبيرة بين البلدان فروقاتھذه المعد5ّت تخفي لكنّ . تقريباً  مطابق ةع2ممعدّل اللموازنة، فيما التشريعية في ا

 مقارنتھاا�داء ا�مثل عند بعيد عن تتدنىّ إلى حدّ ذلك، فإنّ المراتب ا;جمالية لمنطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا 

ما السلطة التنفيذية في بالمقارنة مع  يئةردفي ظروف وتعمل البرلمانات على امتداد المنطقة . شاملعلى نطاق عالمي 
مراجعة مفصّلة  ھي 5 تزال تفتقر عملياً إلى الموظفّين واللجّان التي تمكّنھا منف. سائل إدارة المالية العامةيتعلقّ بم

وفي عدد من البلدان، . للمقترحات الخاصّة بالموازنة، كما أنّ متابعتھا للمسائل، كما في حال تقارير التدقيق، غير ثابتة
تعُّدّ قدرة البرلمانات على مراجعة الموازنات التي تقدّمھا السلطة التنفيذية أو تغييرھا محدودةً، وتكون المعلومات التي 

  .البرلمانات أحياناً غير كاملة ومجزّأةتتلقاّھا ھذه 

  

. في بعض ا�حيانحصل العكس  5 بل. كقاعدة عامة، لم تشكّل البرلمانات قوّة ضاغطة ;ص2ح إدارة المالية العامة

. ٢٠٠٦العام  أواسطلنظام الضريبة على الدخل في  كبيرةإص2ح  عملية في العراق، كانت ھناك محاولة ;جراءف

 وصلت، وبالتالي لتلك المرجوّة أدّت إلى نتيجة معاكسة تراجعيةات البرلمانية، تمّ اقتراح تغييرات وخ2ل المباحث

بالمسائل  كان البرلمانيون بشكل عام إمّا غير مھتمّينفأمّا في مناطق أخرى، . إلى طريق مسدودا;ص2حات  مجموعة
  .ئل أخرىالمتعلقّة بإدارة المالية العامة أو مشغولين بمسا وا;ص2حات

  

الفلسطيني،  التشريعي ففي فلسطين، لعبت لجنة الحسابات العامة التابعة للمجلس. بعض ا�مثلة ا;يجابية تبقى ولكن
وفي مصر، ھناك . الفلسطينية الوطنية ، دوراً فعّا5ً في التدقيق في الموارد المالية للسلطة٢٠٠٦حتىّ حلھّا عام 

وتعتبر المناقشات الحادّة حول تقرير . ن بدأ ينشط في عملية المراقبةإشارات مشجعّة تدلّ على أنّ البرلما
خير مثال  ٢٠٠٨-٢٠٠٧والتغييرات ا�خيرة التي أجريت على مقترحات الدولة لموازنة  للمحاسبات يالمركز الجھاز

 التزامويبدو أنّ . ازنةلمول الحكومة أمّا اليمن، فقد عرف مراقبة برلمانية نشطة لعملية الموافقة على تقديرات. على ذلك

، كان أدنى مستوى من غيره ;نفاق أو نوعيةّ إدارة ا;نفاقا على مستوى البرلمان اليمني في متابعة ا5نجازات الفعلية
  . في السنوات ا�خيرة الوضع قد تحسّنلكنّ 

  
المالية العامة، فإنّ تأثير إذا كان تأثير البرلمانات متواضعاً على عملية إص2ح إدارة . المجتمع المدني والجمھور
من المحتمل أن يكون عدد قليل من المنظمّات غير الحكومية والمفكّرين قد مارس . الجمھور كاد أن يكون غائباً 

ضغوطاً بھدف تعزيز انفتاح وشفافية الموازنة، لكن ما مِن دليل على أنھّا أثرّت فعلياً في شكل أو محتوى برامج 
بشكل عام فنيةّ للغاية وكثيرة  عتبرإص2حات إدارة المالية العامة تُ  فإنّ . مة حتىّ يومنا ھذاإص2ح إدارة المالية العا

ا يجعل من الصعب على الجمھور تكوين مواقف قويةّ حيالھا، سلبية كانت أم مّ ، مةاليومي سياق الحياةالبعد عن 
  .إيجابية

  

ة معيشتؤثرّ مباشرة على حات إدارة المالية العامة التي لجمھور إص2الذي يبديه اال2مبا5ة العام موقف ستثنى من تُ 
وتعتبر ا;ص2حات الضريبية والجمركية في مصر مثا5ً . ھم بھاوالتي تعتمد إلى حدّ كبير على امتثال المواطنين

ت تقليص أعلى المعد5ّإذ قامت بمن الشعب بشكل عام، واسعاً فقد 5قت ھذه ا;ص2حات قبو5ً . ممتازاً على ذلك
قبل البدء با;ص2حات بستة و. ئةابالم ٢٠إلى  ٣٢ئة وا�فراد من ابالم ٢٠إلى  ٤٠الضريبية الخاصّة بالشركات من 

المستديرة مع مختلف  الطاولةالحكومة المصرية حملة استشارات جدّية، اشتملت على عدد من مناقشات  أجرتأشھر، 
جية، يعبر أساليب متواضعة وتدر تمّ تطبيق ھذه ا;ص2حات قد  نوقد يكو. حملة إع2نيةإضافة إلى الجھات المعنيةّ 

ھناك حدود واضحة لقدرة لكن . في القاھرة المتوسّطينللمكلفّين  نموذجيكبار المكلفّين وآخر لمثل تأسيس مركز 
وكالة (رائب ، و5 يزال ينبغي تأسيس مجلس أعلى للضاليومحتىّ ميثاق للمكلفّين  وضعلم يتمّ ف .التأثير علىالجمھور 

  ).اجتماعية حارسة

  

الضرائب والجمارك، يمكن للرأي العام، في أفضل ا�حوال، لعب دور داعم متواضع في بلدين أو ث2ثة من  باستثناء
الفلسطينية قد الوطنية في السلطة  المستشريأنّ المخاوف المتعلقّة بالفساد  ربمّاعلى سبيل المثال، . بلدان المنطقة

 منافعالوعد بمنح القاعدة الشعبية المحليّة  قد يكونكما . ٢٠٠٢إص2حات س2م فياّض عام  تجاه استحساناً ولدّت 

 .Petroleum Corporation ملموسة قد أثرّ على جھود فياّض لتفكيك ھيكلية التسعير ا5حتكارية لشركة البترول

في انتخابات المجلس ف. على الفور ةاسيسي مكاسبرجم إلى ص2حات ناجحة، فھي 5 تتَ ا;لbسف، حتىّ عندما تكون 
التابع لس2م " حزب الطريق الثالث"، حصل ٢٠٠٦يناير /في شھر كانون الثاني جرتالتشريعي الفلسطيني التي 
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ھناك أمثلة عدّة على . مقعداً  ١٣٢ أصل مقعدين منلم ينل سوى ئة من تصويت الشعب، وابالم ٢.٤فياّض على نسبة 
ن إلى ومختلفة من أجندة ا;ص2ح، مثلما حصل عندما دعا الصيادلة المصري حير نواعارض فيھا الجمھو حا5ت

سابقاً مع مفعول ق عليه متفّ  ترتيب بتعديلالمالية  ةراه وزتللتظاھر ضدّ قرار اتخّذ الشارعنزلوا إلى وإضراب وطني 
  .كجزء من ا;ص2حات الضريبية رجعي،

  

  مقاربة أكثر إستراتيجيةً وانتقائيةً وتواضعاً ومرونةاعتماد : عبرٌ للجھات المانحة: ١٠الدرس 
  

كبير ولكن متفاوت من حيث توفير الدعم ;ص2حات إدارة المالية العامة على امتداد منطقة  إنّ التزام مجتمع المانحين
منظمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي و: مشاركةالشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، وتتضمّن المؤسسات ا�كثر 

كما ھناك عدد من الجھات المانحة . التعاون ا5قتصادي والتنمية وبرنامج ا�مم المتحدة ا;نمائي وا5تحّاد ا�وروبي
لتنمية الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية ا�ميركية لوكالة الالتنمية الدولية البريطانية و وزارةالثنائية، بما فيھا 

 .ھاجية وغيركومتين الھولندية والنرويحوال

  

التي  تحدّياتالعلى ، بشكل عام أكثر، التي تركّز ،يتعدّى التقييم المفصّل لفعالية تمويل المانحين نطاق الدراسة الحالية
أنواع ا;ص2حات على رة المالية العامة؛ وادإ اتإص2حفي بلدان منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا  تواجھھا

ومع ذلك، تبرز بعض الخ2صات التي قد تكون قيمّة . التي لم تكنتلك دة حتى اليوم والتي كانت واعتلك المعتمدة؛ و
المانحين بمسائل إدارة  التزامطبيعة ونطاق ) ١: (للمانحين الناشطين في ھذا المجال والمفصّلة أدناه تحت ث2ثة عناوين

ة بالجھات المانحة في ما يتعّلق سية الخاصّ الدروس ا�سا) ٢(المالية العامة في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا؛ 
  .ا_ليات والعمليات) ٣(؛ بإص2ح إدارة المالية العامة

  

  الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا دعم الجھات المانحة (ص	حات إدارة المالية العامة في منطقة: ١١الجدول 

  

تزامات في لا< 
إدارة المالية 

  - العامة

 ةالمساعد
 ا(نمائية

 الرسمية
الحالية، (

بالمليون دو5ر 
  )ركييأم

 

 

 

 

 

 

2003  

 

 

 

 

 

 

2004 

 

 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

 

 

2006  

 

 

 

 

 

 

)جزئي(  2007   

 المجموع 
 لكلّ بلد

 

 

 

 

 

  المعدّل
 السنويّ 

  35.57  177.85  40.20  137.61  ..  0.04   العراق

  20.22  101.10  0.24  100.86  0.00    المغرب

  17.28  86.42  58.51  25.48  0.04  2.38  0.01  ا�ردن

  8.49  42.43  41.39  ..  0.13  0.48  0.43  تونس

 الضفةّ الغربية

  ةغزّ 

 

11.54  

 

2.62  

 

4.12  

 

1.35  

 

3.10  

 

22.73  

 

4.55  

  2.07  10.33  0.00  ..  0.39  9.94   سوريا

  2.21  11.05  6.23  3.78  1.02  0.02   مصر

  1.22  6.08  3.99  ..  1.86  0.04  0.19  اليمن

  0.14  0.71  0.26  0.28  0.17    الجزائر

  0.04  0.20  0.20      لبنان

المجموع لمنطقة 
الشرق ا�وسط 
  91.78  458.90  154.12  269.36  7.73  15.52  12.17  وشمال أفريقيا
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المتوفرّ بشأنھا لسنوات المقدّمة تعود �حدث االبيانات . لتنميةا;نمائية التابعة لمنظمة التعاون ا5قتصادي وا لجنة المساعدة : المصدر
  .معلومات

  
يقدّم الجدول . المانحين بمسائل إدارة المالية العامة في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا طبيعة ونطاق التزام

وھذه المعلومات مستقاة من . لدانأرقاماً تفصيلية عن معدّل دعم المانحين لمسائل إدارة المالية العامة وفقاً للب ٢-٣
حصل نحو عشرة بلدان في وقد . والتنميةا5قتصادي ا;نمائية التابعة لمنظمة التعاون  قاعدة بيانات لجنة المساعدة 

منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا على مساعدة المانحين ;ص2ح إدارة المالية العامة خ2ل الفترة الممتدّة بين 
ومن المستفيدين ا_خرين نذكر الجزائر، . العراق والمغرب وا�ردن حصّة ا�سد أعُطي، حيث ٢٠٠٧و ٢٠٠٣عامي 

وقد بلغ إجمالي تمويل إدارة المالية العامة نحو . ومصر، ولبنان، وسوريا، وتونس، والضفةّ الغربية وغزّة، واليمن
ا;نمائية التابعة لمنظمة  نة المساعدة لج، بحسب أرقام مليون دو5ر أميركي خ2ل فترة الخمس سنوات ھذه ٤٥٩

  .مليون دو5ر أميركي مع تفاوت كبير بين سنة وأخرى ٩٢وكان معدّل التمويل . والتنميةا5قتصادي التعاون 

  

على ھذه  ينبغي التنبهّ لعدم ا5عتماد بشكل كبيرفيما تمثلّ البيانات بصورة تقديرية مستويات التزام الجھات المانحة، 
الموارد على  وليستعكس عمليات دعم الموازنة مع التركيز على إدارة المالية العامة  قد ھذه ا�رقامإذ أنّ  النتائج،

ح أن . المخصّصة ;ص2ح إدارة المالية العامة معدّلھا تراوح ي، حيث قد بكثير تواضعاً  أكثر ةا�خير ھذهكون تويرجَّ
بعد ا�خذ بعين ا5عتبار متطلبّات مشروع تكنولوجيا المعلومات مليون دو5ر أميركي لكلّ بلد سنوياً  ٥إلى  ١بين 

في الختام أنّ إص2ح إدارة  يمكن ا5ستنتاج. ، ومع العلم أنّ حصّة بعض البلدان ھي أقلّ بكثيرالضخم وغير المعھود
 .نحين بشكل مُفرطمجتمع المااستقطب أموال المالية العامة في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا 5 يشكّل مجا5ً 

فالجھد الذي بذُِل من أجل رؤية ما إذا كانت ھناك ع2قة، من الناحية . من الصعب الحكم بشأن فعالية ھذه المساعدة
ا;حصائية، بين مستويات المساعدة المُقدَمَة من قبِل الجھات المانحة ;ص2ح إدارة المالية العامة ومعد5ت ا;نفاق 

Rمعامل (لدى متلقيّ المساعدة أظھر عدم وجود أي ع2قة على الصعيد العملي  العام والمساءلة المالية
2

ھو  
٤٥.)٠٠،٠

فقد يعني ذلك أنّ دعم الجھات المانحة لعمليات إدارة . إ5ّ أنّ تداعيات ھذه النتيجة غير واضحة المعالم 
جھات تقوم بتخصيص المساعدة التي كما قد يعني ھذا ا�مر، على ا�رجح، أنّ ھذه ال. المالية العامة لم يكن فعا5ً 

للبلد الذي يتلقى ) أو انعدامه(تقدمھا في مجال إص2ح إدارة المالية العامة استناداً إلى معايير غير معيار ا�داء 
  .المساعدة، كما تقيسه مؤشرات ا;نفاق العام والمساءلة المالية

  

ح إدارة المالية العامة أكثر صعوبة ودقة بحيث 5 يمكن في جميع ا�حوال، إنّ تأثير الجھات المانحة على عملية إص2
قد تشكل الجھات المانحة محركاً قوياً يدفع نحو التغيير وا;ص2ح، مع أنّ . فھمه من خ2ل تحاليل ترابطية بسيطة

ثل الجزائر في بلدان م. قدرة ھذه الجھات على ا;قناع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستوى اعتماد بلد معينّ على المساعدة
وسوريا، حيث للجھات المانحة تأثير طفيف نسبياً على عملية اتخاذ القرارات داخل الحكومة، تسيطر الديناميات 

من شأن الجھات المانحة أن تؤدي دوراً معينّاً من خ2ل تقديم المشورة ونشر المعلومات، . السياسية المحليّة والداخلية
أمّا في حا5ت أخرى كتلك التي نشھدھا في الضفةّ . 5 يعود بالكامل إلى الحكومةغير أنّ قرار قبول ھذه المشورة أم 

ل الحكومات بشكل كبير على المساعدة، تستطيع الجھات المانحة تأدية دور أكثر  الغربية وغزّة، واليمن، حيث تعوِّ
قوة بكثير، ھو دور المجتمع  كما أنّ ھناك عامل مھمّ لكن أقلّ . وقعاً في الحث على إجراء مختلف أنواع ا;ص2حات

 في ب2د المغرب العربي، مارس كلّ من عامل الجوار الجغرافي ا�وروبي وقوة الحثّ التي تمارسھا سياسة. الدولي

، بعض التأثير على أجندات إص2ح إدارة المالية العامة في المغرب وتونس، المكتسب الجماعيا�وروبية، و الجوار
 .٢٠٠١لموازنة الفرنسية التي تجري منذ العام كالذي مارسته إص2حات ا

  

يبقى أن ننتظر مدى تأثير الجيل الجديد من المؤشرات ا;جرائية، مثل ا;نفاق العام والمساءلة المالية، على استعداد 
ية من الناح. كبار المسؤولين في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا لتحسين أدائھم في مجال إدارة المالية العامة

الصادرة عن البنك  مؤشرات ا�عمال والقطاع الخاصا;يجابية، من الواضح أنّ مؤشرات المقارنة بين البلدان مثل 
الدولي، قد لعبت دوراً مھمّاً في تحفيز كبار المسؤولين في البلدان على إجراء إص2حات ترمي إلى تقوية بيئة ممارسة 

ذه التحسينات مصدر فخر كبير، وحفزّت التقدم باتجاه إص2ح مجا5ت في مصر، شكّلت ھ. ا�عمال داخل ھذه البلدان
                                                 

45
 وشمال ا�وسط الشرق لمنطقة وا5قتصادية ا5جتماعية التنمية يدين واضعو ھذا التقرير بالفضل لھالة حناّ من مجموعة. حسابات البنك الدولي الداخلية 

م النظر في ما إذا كان تكرار التقييمات المتعلقّة با;نفاق العام والمساءلة المالية يظُھر أنّ مع مرور الوقت، من المثير ل2ھتما. أفريقيا لقيامھا بھذا التحليل
  . مشاركة الجھات المانحة يؤثرّ بشكل إيجابي على ا�داء ككلّ في مجال إدارة المالية العامة
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وھناك أدلة تشير إلى أنّ مؤشرات ا;نفاق العام والمساءلة المالية قد تكون أدّت دوراً . أخرى مثل مكافحة الفساد
، تعَُدّ مؤشرات إدارة لكن، في بعض الحا5ت. مشابھاً في بلد على ا�قلّ من بلدان منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا

 مؤشرات ا�عمال والقطاع الخاصفإنّ . المالية العامة، مثل ا;نفاق العام والمساءلة المالية، مختلفة من حيث النوعية

يتمّ إعداد . تلبيّ متطلبات جمھور أوسع بكثير، يضمّ المستثمرين المحليّين وا�جانب با;ضافة إلى جمعيات ا�عمال
أمّا إص2حات إدارة المالية العامة، فھي تميل �ن تكون . اً، وھي تركّز بشكل علني على المقارنةھذه المؤشرات سنوي

ولم يتمّ إرساء مؤشرات ا;نفاق العام والمساءلة المالية مع التركيز علناً على المقارنات بين . من اختصاص الخبراء
لھذه ا�سباب، من غير المحتمل أن تشكّل ھذه . في السنةالبلدان، كما أنّ التحاليل تتمّ بوتيرة أقلّ بكثير من مرّة 
  .المؤشرات قوة حثّ مماثلة ;ص2حات إدارة المالية العامة

  

تشَير تجربة بلدان منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا إلى أنّ التزام الجھات المانحة بقضايا إدارة المالية العامة ھو 
يجابية، يشھد العدد الكبير للبلدان التي نجد فيھا برنامجاً ;دارة المالية العامة فمن الناحية ا;. بمثابة سيف ذو حدّين

مدعوماً من الجھات المانحة على الطلب المرتفع على موارد المانحين وخبرتھم التقنية في ما يتعلق بقضايا إدارة 
دان مجلس التعاون الخليجي وغيرھا من وإذا ما ذھبنا أبعد من ھذه البلدان، نرى أنّ ھناك عدد من بل. المالية العامة

البلدان التي تقوم بشراء المساعدة التقنية من مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على أساس تسديد 
يوفرّ أحد أفضل المؤشرات الدالة على الطلب الموجود في بلد " اختبار للسوق"وھذا ا�مر ھو عبارة عن  –التكاليف 

فة إلى المشورة والمساعدة، قد يكون التزام الجھات المانحة مفيداً من حيث تثبيت برنامج إص2ح محدّد با;ضا. معينّ
ومن شأن الجھات المانحة أن . وتوفير الدعاية والموجبات التي يستطيع المُصلحِون المحليّون استخدامھا لمصلحتھم

ص2ح التي، كما ذَكِر سابقاً، تشكّل مجا5ً يعاني من تؤدّي أيضاً دوراً حيوياً في مراقبة تطبيق مختلف أجندات ا;
لھذه ا�سباب كلھّا، 5 يعُتبرَ أي إص2ح كبير خاصّ بإدارة . ضعف مزمن في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا

  .على وجه الحصر" محليّ الصنع"المالية العامة في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، عملياً، 

  

ات المانحة قد تتبّع أجنداتھا الخاصة بطرُُق تتسببّ أحياناً بتعقيد الجھود الرامية إلى إص2ح إدارة المالية غير أنّ الجھ
ولعلّ المثال ا�برز على ذلك ھو ما جرى في الضفةّ الغربية وغزّة، حيث وضع المانحون جھداً . العامة في بلد ما

، كبديل عن مكتب الرئيس من أجل إدارة مالية ٢٠٠٥و ٢٠٠٢وطاقة كبيرين ;نشاء وزارة المالية بين العامين 
يناير /السلطة الفلسطينية، إ5ّ أنھّم سرعان ما غيرّوا مسارھم بعد فوز حركة حماس في ا5نتخابات في كانون الثاني

على أثر إحكام حركة فتح  ٢٠٠٧يوليو /ليدعموا مكتب الرئيس، ثمّ عادوا وغيرّوه مرّة أخرى في تموز ٢٠٠٦
لحسن الحظ، كانت مؤسسات السلطة الفلسطينية تتمتّع بقدرة كافية على . رتھا من جديد على الضفةّ الغربيةسيط

  . الصمود في وجه ھذه الضغوط، غير أنّ الحصيلة كانت مكلفةً 

  

الجھات  فيما تعُتبَر الحالة المذكورة آنفاً فريدةً، من ا�كثر شيوعاً أن تواجه البلدان مشاكل في تعزيز التنسيق مع
المانحة في البيئات التي تعوّل بشكل كبير على المساعدة، ممّا قد يؤدّي إلى تداخل مع الجھود الھادفة إلى توسيع نطاق 

وقد عانت السلطة الفلسطينية لجھة دمج نفقات ا5ستثمار العام بشكل . الموزانة أو دمج الموازنات الجارية وا;نتاجية
تا التخطيط والمالية تشارك في التوقيع على كافة المشاريع التنموية المُموَلةَ من قبِل وكانت وزار. سطحي في الموازنة

لكن، على الصعيد العملي، كان دورھما محدوداً في اختيار المشاريع، إذ قامت الجھات المانحة . الجھات المانحة
، ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية باختيار المشاريع في غالبية ا�حيان بالتنسيق مباشرة مع الوزارات المختصّة

نتيجةً لذلك، لم يتمّ النظر في المشاريع ضمن إطار يأخذ في عين ا5عتبار التكاليف . ا�خرى، والحكومات المحليّة
المستقبلية الجارية، والقدرة على خدمة الدين؛ فض2ً عن أنّ موازنة السلطة الفلسطينية لم تعكس بالشكل المناسب 

٤٦العام المموَل من قبل الجھات المانحة ا5ستثمار
كما كان لمختلف الجھات المانحة توقعات، ومطالب، ومتطلبات  .

فبينما دعت جھات مانحة كثيرة إلى إجراء إص2حات في مجال إدارة المالية العامة منذ التسعينياّت، . إب2غ متضاربة
ة، وكانت مستعدّة لجعل ھذه ا;ص2حات تتراجع تعرّضت جھات أخرى لضغوط كي تدفع ا�موال للسلطة الفلسطيني

٤٧إلى مرتبة ثانوية إفساحاً في المجال أمام إص2حات تشُكل أولوية أكبر في الوقت الحالي
.  

  

                                                 
 West Bank and Gaza: Economic Performance in) ا�داء ا5قتصادي في حا5ت النزاع: الضفةّ الغربية وغزّةصندوق النقد الدولي،  46

Conflict Situation)٩٤، المرجع السابق، ص.  
  .٢٠٠٧، ؛ مقابلة أجراھا البنك الدولي مع الدكتور جورج جياكامان٢٠٠٨يونيو /حزيران –مايو /غسان خطيب، أيارمقابلة أجراھا البنك الدولي،  47
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تطرّق الفصل الثاني بإسھاب . ة بالجھات المانحة في ما يتعّلق بإص	ح إدارة المالية العامةالدروس ا�ساسية الخاصّ 
ة التي تقف في وجه إص2ح إدارة المالية العامة في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، وقد إلى التحديات ا�ساسي

العديد  لن نعيد تكرار ا5ستنتاجات ھنا، إنمّا يكفي القول إنّ . ١٠جرى تلخيص النتائج التي تمّ التوصّل إليھا في الجدول 
في حجم الدعم السياسي  ةبالغمفرط، مع المبشكل  اً طموحكان الجھات المانحة مدعومة من من ا;ص2حات ال

لم تدرك بالكامل دور ا�نظمة الموروثة وما إذا كانت الشروط المسبقة ھذه ا;ص2حات  وا;داري لrص2ح؛ كما أنّ 
وفي . ة؛ وبشكل عام، كانت تحاول القيام بالكثير في فترة محدودة من الوقت وبدون القدرة ال2زمةمتوفرّالضرورية 
وقات، كان ھناك نقص على مستوى التوصل إلى فھم أو توافق حول ما ستؤول إليه عملياً بعض ا;ص2حات بعض ا�

كما أنّ برامج الجھات المانحة قد تكون موسّعة . مثل تطبيق إطار إنفاق متوسط ا�جل أو تضمين ا�داء في الموازنة
ين قد تستفيد من مقاربة أكثر انتقائية وتحديداً في ح –تسعى إلى حلّ الكثير من المشاكل دفعةً واحدة  –للغاية 

  .لbولويات

  

. ھناك توجّھان ناشئان سيؤثران على مقاربات الجھات المانحة في ما يتعلقّ بإص2ح إدارة المالية العامة في المستقبل

ي سيكون لھا، على ا�رجح، يتمثلّ التوجّه ا�وّل في ا5ستخدام المتزايد لتقييمات ا;نفاق العام والمساءلة المالية، الت
كما أنّ ھناك ميل كبير في بلدان منطقة الشرق . دور قيمّ في تحسين جودة المساعدة التي تقدّمھا الجھات المانحة

ا�وسط وشمال أفريقيا إلى استعمال تقييمات ا;نفاق العام والمساءلة المالية كأداة لوضع معايير المقارنة، علماً أنّ عدد 
حتى أنّ بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي . في السنة ٣أو  ٢ييمات يرتفع باطّراد في المنطقة بمعدل مثل ھذه التق

. مثل الكويت مستعدّ إلى دفع المال للحصول على مساعدة تقنية لمراجعة مؤسسات وأنظمة إدارة المالية العامة لديھا

فاق العام والمساءلة المالية بشكل موسّع سيزيد من حجم ھذا ا5تجاه ھو اتجاه سليم، بمعنى أنّ استعمال تقييمات ا;ن
العمل التحليلي المتاح لتنوير إص2حات إدارة المالية العامة؛ وسيمدّ الجھات المانحة بفھم أفضل لمكامن التحديات 

افية والمشاكل الفعلية؛ وسيسمح للبلدان بمراقبة أدائھا مع مرور الوقت، ا�مر الذي يؤدّي إلى خلق محفزات إض
لكن، على الجھات المانحة المُحتمَلةَ أن تدرك كذلك وجوب توخّي . للمضيّ قدماً في إص2حات إدارة المالية العامة

الحذر لدى استخدام تقييمات ا;نفاق العام والمساءلة المالية بشكل ميكانيكي في تصميم إستراتيجيات ا;ص2ح، خشية 
ؤدّي مثل ھذه المحفزات، مع أنھّا مفھومة، إلى بلورة إص2حات في مجا5ت قد ت". سدّ الثغرات"أن تجد نفسھا تحاول 

تكون فيھا معد5ت ا;نفاق العام والمساءلة المالية متدنيةً ولكن يكون فيھا كذلك الطلب على تحسينھا ضعيفاً وغير 
اتيجي الدقيق وعن اتخاذ القرارات 5 تعُدّ تقييمات ا;نفاق العام والمساءلة المالية بدي2ً عن التحليل ا;ستر. مستدام
  .بحذر

  

أمّا التوجّه الثاني، فيتمثل في ا5ستخدام المتزايد لتحليل ا5قتصاد السياسي من أجل توعية خيارات ا;ص2ح في 
ات قليلون ھم الذين قد يجادلون في أنّ الديناميّ . القطاع العام، وھو موضوع يغطّيه الدرس ا�وّل الوارد في ھذا الفصل

لسياسية وا;دارية قد تؤدي دوراً حازماً في تطوّر إص2حات إدارة المالية العامة، وأنّ الفھم الدقيق للقضايا ذات ا
أحد ا;ص2حيين بالنسبة إلى . الصلة سيكون قيمّاً للغاية بالنسبة إلى الجھات المانحة الراغبة في دعم ھذا العمل

"إنّ الجھات المانحة غير مجھزّة إجما5ً للقيام بھذا العمل: "لتاليالرائدين في المنطقة، يمكن تلخيص المشكلة كا
٤٨
. 

وقد عنى بقوله ھذا أنّ عملية إص2ح إدارة المالية العامة ھي عملية ديناميكية تتطلبّ مقداراً كبيراً من المعرفة من 
المناخات السياسية وا;دارية  الداخل والكثير من التكيفّ التكتيكي في الوقت المناسب مع المتغيرّات التي تطرأ على

وكلمّا تمكّنت الجھات المانحة من فھم ھذه التفاصيل الدقيقة كلمّا كانت برامجھا أكثر م2ءمةً، سواء تمّ . السائدة
لكن، إذا . التوصّل إلى ھذا الفھم عبر مستشارين مضمّنين في الوزارة، أو خبراء محليّين واسعي ا5ط2ع، أو كليھما

روتينيةَ وراوحَت مكانھا، كما ھي الحال لدى ا5ستعانة بخبير من الخارج لصياغة تقرير حول  صارت العملية
السياسة ا5قتصادية وفقاً لقالب نموذجي قبل المباشرة بإص2ح كبير في مجال إدارة المالية العامة، حينھا، ستخسر 

  .الكثير من منفعتھا وقد تكون استمرارية نتاجھا النھائي قصيرةً 

  
سم يجب تطوير آليات الجھات المانحة كي تستجيب بشكل أفضل للطبيعة الديناميكية التي تتّ كذلك، . ليات والعملياتا{

عندما تكون لديھا دور تؤّديه  ةع التقليدييراإدارة المش أطر مع ا;شارة إلى أنّ . العامة المالية بھا عملية إص2ح إدارة
إدارة أجندة واسعة ومتنوّعة ھو يھدف إلى و ،)عندما تكون المبالغ كبيرةو(ا;ص2حات واسعة النطاق وتدوم طوي2ً 

المُستشارين، وإجراءات التوظيف  غير أنّ أعمال التقييم الطويلة، واختيار. ضمان المساءلة المناسبةإلى بنجاح و
شتمل إص2حات إدارة كما ذكرنا في الدرس الرابع أع2ه، ت. تتسببّ في غالبيةّ ا�حيان في التأخير وتضييع الفرص

                                                 
  . ٢٠٠٩، غالي طرسب يوسف السيّد الكاتب، أجراھا مقابلة48



 83 

في إطار أوسع نطاقاً تدُرج ) ا;ستراتيجية ا5نتھازية(المالية العامة ا�نجح على اقتناص الفرص بسرعة لدى بروزھا 
  .فيه ا�ولوياّت بشكل واضح

  

الفرص لدى بروزھا، تحتاج الجھات المانحة إلى زيادة مقارباتھا التقليدية عبر تقديم مثل ھذه من أجل استغ2ل 
) ١: (من أجل القيام بذلك، ينبغي توفرّ العديد من الشروط المسبقة. مساعدة صغيرة ذات ھدف محدّد، وصرفھا بسرعة

وجود ) ٢(رة؛ ات السياسية وا;دارية المتطوّ ث، بما في ذلك الديناميّ معرفة الوضع الميداني بشكل دقيق ومحدّ 
) ٣(السياسية وا;دارية، ويحظون بثقة كبار المسؤولين؛  ةوالحذاقمستشارين موھوبين يتمتعون بالمھارات التقنية، 

التي يمكن  ا5ستنسابيةكميات قليلة من الموارد ) ٤(العامة؛ والمالية ات إص2ح إدارة بأولويّ  إطار عمل متماسك خاصّ 
أن يساعد  ومن شأن الدعم الذي تقدّمه الجھات المانحة .استخدامھا بشكل سريع ومَرِن بھدف تيسير عملية التطبيق

  . على خلق ھذه الشروط المسبقة ا�ساسية

  

فيما تعُتبَر بعض الدراسات المموّلة من قبِل الجھات المانحة جيدّةً من الناحية التقنية، يحتوي الكثير منھا على كمية 
ص2ح وتسلسله ھائلة من التوصيات، وھي في معظم ا�حيان 5 توفرّ ا;رشاد الكافي في ما يتعلقّ بتحديد أولوياّت ا;

ع2وةً على ذلك، غالباً ما يوجد نقص على . الزمني وكيفية التعامل مع القيود المؤسّسية وتلك ذات الصلة بالقدرة
  .مستوى عمليات ومھارات إدارة التغيير الفعّالة

  

ه في بعض أخيراً، تشير ا;ص2حات الجزئية والفاشلة الموروثة في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا إلى أنّ 
ففي حال كانت الشروط المسبقة . ا�حيان، تتمثل أفضل إستراتيجية قد تعتمدھا الجھات المانحة في عدم القيام بأي عمل

غير متوفرة، والرغبة والقدرة محدودتين، أو كان الجوّ السياسي العام غير مشجّع للمضيّ قدماً بإص2ح إدارة المالية، 
ن أفضل المقاربات في التركيز على ا;ص2حات التكنوقراطية، مثل مراجعة تصنيف حينئذ، وكما ذكرنا سابقاً، تكم

لكنّ ھذه . لكن، في الكثير من الحا5ت، قد يكون من الصعب المباشرة حتى بھذه البرامج المتواضعة. الموزانة
يث يتمّ تشجيع الموظفين المقاربة تتعارض مع أنظمة التحفيز ا�ساسية المعمول بھا في غالبية الوكا5ت المانحة، ح

، وحيث من الممكن أن تؤثرّ ممارسات إدارة المالية العامة الضعيفة على الجھود ا�وسع "جعل ا�مور تحدث"على 
ومع ذلك، في غالبية الحا5ت، تكون إص2حات إدارة المالية العامة التي تفتقر . نطاقاً الرامية إلى تقديم الدعم للموازنة

فيذ الجيدّين أسوأ من الغياب التام لrص2ح، إذ أنھّا تولدّ حاجزاً من المقاومة والتشكيك سيترتبّ على إلى التخطيط والتن
 .ا;ص2حيين المستقبليين تجاوزه في وقتٍ 5حق
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 ملحق

  
  ١ –الجدول أ 

  دان المماثلةمعدّ<ت ا(نفاق العام في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا بالمقارنة مع المعدّ<ت العالمية للبل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا   العالم
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  ٢ -الجدول أ

�نفاق العام الفردية ل على صعيد المؤشّرات<ت التي سجّلھا بلدان منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا المعدّ 
  والمساءلة المالية

  

  مصداقية الموازنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العراق  ا�ردن  المغرب   سوريا  ةوغزّ  الضفة الغربية  اليمن   منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا    العالم
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  الشمولية والشفافية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العراق  ا�ردن  المغرب   سوريا  ةالضفة الغربية وغزّ   اليمن   منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا    العالم 
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  إعداد الموازنة استناداً إلى السياسات

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

   

  

  العراق  ا�ردن  المغرب   سوريا  ةالضفة الغربية وغزّ   اليمن   منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا    العالم
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  قابلية التوقع والرقابة في تنفيذ الموازنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العراق  ا�ردن  المغرب   سوريا  ةالضفة الغربية وغزّ   اليمن   منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا    العالم
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  التسجيل وا(ب	غوالمحاسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  العراق  ا�ردن  المغرب   سوريا  ةالضفة الغربية وغزّ   اليمن   منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا    العالم
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  ةالخارجيوالمراجعة التدقيق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  العراق  ا�ردن  المغرب   سوريا  ةالضفة الغربية وغزّ   اليمن   منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا    العالم


